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( ?????? ?????( ???? ???? ???????? ??????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ????????? Mahmoud:

[د .سوزان علي حسن محمود]

المسؤولية المدنية عن األضرار الناشئة
عن استخدام الطائرات بدون طيار
(دراسة مقارنة (
*

الدكتورة
*
ســوزان على حسن محمـــــود

امللخص
يعالج البحث موضوع املسؤولية املدنية عن األرضار الناشئة عن استخدام الطائرات بدون
طيار من جهة والتعويض عن األرضار التي تتسبب فيها هذه األخرية من جهة أخرى.
ويقترص البحث عىل الدرونز املستخدمة من قبل األفراد ورشكات القطاع اخلاص وليس تلك
املستخدمة من قبل الدولة؛ كام يقترص عىل االستخدام املدين للدرونز دون االستخدام احلريب.
ومن هذا املنطلق سعى الباحث إىل حتليل الوضع الترشيعي احلايل يف دولة اإلمارات
للوقوف عىل مدى نجاح املرشع اإلمارايت يف احلد من املخاطر واملشكالت املحتملة املتعلقة
باألرضار التي تتسبب فيها الدرونز ليس فقط لألشخاص وممتلكاهتم ،بل أيضا تلك التي
تتسبب فيها بسبب انتهاك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد واالعتداء عىل البيانات اخلاصة هبم.
كام هتتم الدراسة بالتعويض عن األرضار التي تتسبب فيها الدرونز من خالل تسليط الضوء
عىل نظام التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية الذي فرضته اهليئة العامة للطريان املدين عىل
ُمشغيل الدرونز وذلك من أجل الوقوف عىل مدى فعاليته يف ظل الوضع احلايل لرشكات

التأمني املحلية.

وقد انتهى الباحث إىل رضورة إدخال بعض التعديالت عىل اللوائح اخلاصة بالدرونز
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/10/23
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية القانون  -جامعة عجامن.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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واقرتح بعض احللول التي ربام تساهم يف حل املشكالت التي سوف تثريها هذه التقنية احلديثة
عىل املستوى املحيل واإلقليمي.

املقدمة
تعريف مصطلح الطائرات بدون طيار
عندما ترتفع أية آلة عن سطح األرض بسبب رد فعل اهلواء غري الناتج عن اصطدامها
باألرض ،فهي يف املفهوم القانوين طائرة؛ ( )1وعندما تطري هذه الطائرة بدون وجود للعنرص
البرشي عىل متنها فهي طائرة بدون طيار .
وقد استخدمت اهليئة العامة للطريان املدين االحتادي مصطلح
”Aircraft Systems

للداللة عىل الطائرات بدون

طيار)2(،

”“Unmanned “UAS

مقابل مصطلح

”“UAV

” “Unmanned Aerial Vehiclesاملستخدم للداللة عىل "املركبة اجلوية بال طيار" )3(.أما يف
الترشيع الفرنيس فقد تم استخدام مصطلح "طائرة بدون طيار عىل

متنها")4(،

مقابل

( )1تنص املادة  1فقرة  7من قانون الطريان املدين االحتادي رقم  20لسنة  1991عىل أن الطائرة هي" :أية آلة
يف استطاعتها أن تستمد بقاءها يف اجلو من ردود فعل اهلواء غري املنعكسة من سطح األرض ،وتشمل مجيع
املركبات اهلوائية مثل املناطيد ذات األجنحة الثابتة واملتحركة وما إىل ذلك متى كانت خمصصة لألغراض
املدنية".
( )2جدير بالذكر أن مصطلح " الطائرات بدون طيار " تم استخدامه للمرة األوىل يف املادة  8من اتفاقية شيكاغو
بتاريخ  7ديسمرب  1944اخلاصة بالطريان املدين الدويل التي حتظر عىل "الطائرات التي تطري بدون طيار عىل
متنها" الطريان فوق إقليم دولة متعاقدة إال برتخيص خاص من تلك الدولة وطبقا لرشوط ذلك الرتخيص؛
والتي أكدت عىل تعهد كل دولة متعاقدة بفرض رقابة عىل "الطائرات بدون طيار عىل متنها" التي تطري فوق
األماكن املفتوحة للطريان بحيث يتم جتنب أي خطر عىل الطائرات املدنية.
( )3انظر املوقع الرسمي للهيئة العامة للطريان املدين.
( )4ألهنا تطري بواسطة طيار غري موجود عىل متنها ،وهو مصطلح أدق من مصطلح "الطائرات بدون طيار" .وقد
استخدم هذا املصطلح القرار الصادر بتاريخ " 2012 /4/11بشأن تصميم الطائرات املدنية التي تعمل بدون أي
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مصطلح آخر وهو "نظام الطائرات املوجهة عن بعد" “Remotely Piloted Aircraft
” Systems” “RPASوهو املصطلح املستخدم من وكالة سالمة الطريان األوروبية .أما
املصطلح الدارج استعامله فهو مصطلح "الدرونز" ” “Dronesللداللة عىل الطائرات بدون
طيار )5(،وهو املصطلح املستخدم عاملي ًا ،ولذا سنعتمده يف هذه الدراسة.
ظهور الطائرات بدون طيار:
تعترب الطائرات أحد االخرتاعات املهمة يف تاريخ اإلنسانية ،وقد سامهت بشكل كبري يف
نقل العامل ك ّله نقل ًة نوعي ًة إذ ّإّنا عملت عىل تقصري املسافات بني الناس يف خمتلف األماكن
ال عن األمان الذي توفره مقارنة بوسائل النقل األخرى)6( .
حول العامل فض ً

شخص عىل متنها ،ورشوط توظيفهم والقدرات املطلوبة من األشخاص الذين يستخدموهنا"؛ والقرار الصادر
بتاريخ " 2012 / 4/11بشأن استخدام الطائرات بدون طيار عىل متنها للمجال اجلوي"؛ املعدل بالقرار بتاريخ
" 2015/12/17بشأن استخدام الطائرات بدون طيار عىل متنها للمجال اجلوي"؛ والقرار الصادر بتاريخ /17
" 2015 /12بشأن استخدام الطائرات بدون طيار عىل متنها للمجال اجلوي" املعدل بالقرار بتاريخ ،2017/3/ 30
والقانون بتاريخ  24أكتوبر  2016بخصوص دعم سالمة استخدام الدرونز املدنية .والقرار الصادر بتاريخ
" 2013 /12/24بشأن القواعد املتعلقة بتصميم ورشوط استخدام املطارات العسكرية والطائرات التي متلكها
الدولة وتطري بدون طيار عىل متنها ،واملستخدمة من قبل اجلامرك ،واألمن العام ،وخدمات األمن املدين" .يمكن
االطالع عىل هذه القرارات من خالل موقع .legifrance :وجدير بالذكر أن املادة  8من اتفاقية شيكاغو املشار إليها
قد تعرضت للطائرات بدون طيار بنصها عىل أنه " :ال جيوز للطائرات التي يمكن طرياهنا بدون طيار أن تطري فوق
اقليم دولة متعاقدة بدون طيار اال برتخيص خاص من تلك الدولة وطبقا لرشوط ذلك الرتخيص وتتعهد كل دولة
متعاقدة بأن تتخذ الالزم نحو فرض رقابة عىل طريان" .كام عرفتها املنظمة الدولية للطريان املدين  OACIبأهنا طائرات
بدون طيار عىل متنها ،انظر يف ذلكOttavio Marzocchi, Les conséquences de l'usage civil des drones :
sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, 2015, sur le site:
www.europarl.europa.eu/.../IPOL_IDA(2015)519221_FR.pdf

( )5وهو مصطلح انجليزي األصل ويعني الضوضاء التي حتدثها حرشة طائرة.

( )6من املعروف أن حوادث الطائرات أقل بكثري من حوادث الطرق التي ثبت أهنا وصلت إىل  37461قتيل
يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها يف العام  2016يف حني أن عدد قتىل حوادث الطائرات إىل  268عىل
مستوى العامل ،مأخوذ عن موقعي:
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وقد تطورت طريقة التحكم يف الطائرات من التحكم من داخل الطائرة بواسطة طيار
يكون عىل متنها إىل الطريان بدون طيار من خالل التحكم فيها عن بعد وهو ما يربر تسمية "
الطائرات بدون طيار" أو "طائرات التحكم عن بعد" التي بدأت جتتاح العامل باستخداماهتا
املتعددة.
ويف البداية مل يتم استخدام الطائرات بدون طيار بالصورة التي نعرفها اليوم ،بل كانت
تُستخدم كسالح جوي يف أوائل القرن العرشين؛( )7فكانت تُستخدم يف املجال العسكري
تطورت صناعة الطائرات
لتتدرب عليها املجموعات العسكرية يف إصابة األهداف؛ ثم ّ
بدون طيار لتصبح مؤهلة حلمل ذخرية تلقي بنفسها عىل اهلدف املحدد )8(.وقد تم دعم
وعمل العديد من األبحاث حول تطوير استخدام الطائرات بدون طيار ،فتم استخدامها يف
أغراض التجسس ويف املهامت التي متثل خطورة عىل حياة اإلنسان ،وشيئ ًا فشيئ ًا بدأت
الطائرات بدون طيار باالبتعاد عن االستخدام احلريب واالقرتاب من هدف أسمى أال وهو
خدمة اإلنسان)9(.

استخدامات الطائرات بدون طيار:
هناك أنواع عديدة من الطائرات بدون طيار ،البعض منها يبلغ طوله عدة سنتيمرتات
والبعض اآلخر عدة أمتار أو قد يبلغ وزنه عدة كيلوجرامات أو عدة أطنان .وبعيد ًا عن
طائرات التحكم عن بعد التي يستخدمها األفراد ألغراض ترفيهية يتم استخدام "الدرونز"
بعد برجمتها قبل الطريان الستخدامها يف عمليات تشغيلية متعددة .و ُيعد االستخدام احلريب
أشهر هذه االستخدامات لدرجة أن كلمة  droneجعلت البعض يعتقد أنه يتم استخدامها
للتدمري والقتل فقط .وقد ثبت عدم صحة هذه الفكرة ألن األشخاص أصبحوا يستخدمون
( )7راجع يف تاريخ االستخدامات احلربية للطائرات بدون طيار ./https://ar.wikipedia.org/wiki :وانظر
أيضا :طاهر شوقي مؤمن ،املرجع السابق ،ص  5واملراجع املشار إليها.
( )8كان هذا النوع من الطائرات يستخدم مرة واحدة فقط.
(9) https://www.google.ae/amp/mostaqbal.ae/drones/amp/
342
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هذا النوع من الطائرات لغرض الرتفيـه تارة وتارة أخرى ألغراض مدنية متعددة منها مجـع
البيانات كالتقاط الصـور أو تسجيـل

األصـوات)10(،

فض ً
ال عن استخدامها يف جمال

األبحاث( )11واالستكشافات ومكافحة احلرائق والبحث واإلنقاذ وذلك بسبب قدرهتا عىل
الوصول إىل أماكن يصعب عىل اإلنسان الوصول إليها خاصة األماكن اخلطرة )12(.كام يتم
استخدامها من قبل بعض الرشكات يف جمال نقل الطرود الصغرية للمتعاملني

معهم)13(.

وكذلك يتم استخدامها من قبل الدول يف جمال املراقبة واألمن املدين)14(.

موضوع الدراسة:
ختتص الدراسة بمعاجلة املسؤولية املدنية عن األرضار الناشئة عن استخدام الطائرات
بدون طيار من جهة والتعويض عن هذه األرضار من جهة أخرى.

( )10انظر يف االستخدامات املتعددة للدرونز:
Laurent Archambault et Alicia Mâzouz,"L'envol des drones civils: Appréciation par le droit
français d'une pratique émergente", publier par le Centre de recherche en droit aérien et
spacial,Centre for Research in Air and Space Law, Occasional Paper Series n 11, march 2016,
p 3 et suivant. Dans le site: https://www.mcgill.ca

وانظر يف بعض االستخدامات األخرى من قبل التليفزيون واملزارعني وغريهم:

https://www.3af.fr/article/sciences-et-technologies/present-et-futur-des-drones-civils.

) (11نذكر عىل سبيل املثال استخدام الطائرات بدون طيار يف جمال محاية البيئة ورقابة التغيريات املناخية،
واحليوانات ،والطيور ،والكائنات البحرية .كام تستخدم هذه الطائرات يف دولة اإلمارات للقيام بعمليات املسح
واألعامل اجلوية والنفط ومكافحة احلرائق واإلعالم والعروض اجلوية والزراعة واملراقبة والتفتيش .انظر يف

ذلك :موقع اهليئة العامة للطريان املدين يف دولة اإلماراتhttps://www.gcaa.gov.ae :
(12) Julien Lausson, Les drones sont victimes de la betise generale, selon un fabricant, le
9/9/2015, sur le site: https://www.numerama.com
وانظر يف مزيد من االستخداماتhttps://www.google.ae/amp/mostaqbal.ae/drones/amp/ :

( )13نعطي عىل سبيل املثال ،رشكة دي إتش إل التي بدأت يف تشغيل هذا النوع من الطائرات يف توصيل
املراسالت يف أملانيا .انظر يف استخدام رشكة "عيل بابا الصينية" ورشكة أمازون هلذا النوع من الطائرات :طاهر
شوقي مؤمن ،املرجع السابق ،ص  7واملراجع املشار إليها .ويف استخدام الرشكات بصفة عامة للدرونز :انظر
ذات املرجع ،ص  20واملراجع املشار إليها.
( )14إذ يتم استخدامها يف مراقبة احلدود واملظاهرات العامة ومكافحة اجلرائم واحلرائق.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وسوف تقترص الدراسة عىل الدرونز املستخدمة من قبل األفراد ورشكات القطاع اخلاص
وليس تلك املستخدمة من قبل الدولة؛ وذلك ألن املشكالت التي يسببها استخدام الدرونز
التابعة للدولة تكون أقل بكثري من تلك التي تتسبب فيها الدرونز التي يستخدمها األفراد.
كام ستقترص الدراسة عىل االستخدام املدين للدرونز دون االستخدام احلريب.
ومن هذا املنطلق ختتص الدراسة بتحليل الترشيعات املوجودة حالي ًا للوقوف عىل مدى
نجاحها يف احلد من املخاطر واملشكالت املحتملة املتعلقة باإلرضار ليس فقط باألشخاص
وممتلكاهتم ،بل أيض ًا بانتهاك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد واالعتداء عىل البيانات اخلاصة
هبم .كام هتتم الدراسة بالتعويض عن األرضار التي تتسبب فيها الدرونز من خالل تسليط
الضوء عىل نظام التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية الذي فرضته اهليئة عىل مستثمري
الدرونز وذلك من أجل الوقوف عىل مدى فعاليته يف ظل الوضع احلايل لرشكات التأمني
املحلية.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف عدة أمور :األمر األول هو حداثة هذا النوع من الطائرات فضالً
عن املستقبل الذي ينتظرها إذ إنه من املنتظر أن حتل حمل الطائرات التقليدية التي تطري بواسطة
طيار عىل متنها.
أما األمر الثاين فهو رضورة أخذ خطوات استباقية لتفادي املشكالت التي قد حتدث
بسبب عدم وجود نظام خاص باملسؤولية املدنية يتالءم مع الطبيعة اخلاصة للدرونز التي
ختتلف عن األشياء التي ختضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية .فالدرونز تتميز بطابع
خاص وهو إمكانية طرياّنا فوق رؤوس األفراد وعىل مسافات قريبة منهم دون أن يالحظها
أحد ،مما يمكنها من انتهاك احلياة اخلاصة لآلخرين.
ُيضاف إىل ذلك أمر ثالث وهو أن الدرونز تُعد  -من وجهة نظرنا -من اآلالت اخلطرة
التي ختتلف يف خطورهتا عن األشياء اخلطرة التي ختضع لقانون املعامالت املدنية االحتادي
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[د .سوزان علي حسن محمود]

وذلك ألن الدرونز يتم التحكم فيها عن بعد وليس بواسطة طيار عىل متنها .و ُيعزز التحكم
عن بعد من خطورة الدرونز ألن فرصة استخدامها برعونة تكون أكرب من الرعونة يف
استخدام اآلالت اخلطرة األخرى؛ فالدرونز ال يكون الطيار عىل متنها ومن ثم ال خيشى عىل
حياته من اخلطر عىل عكس الطائرات التي يكون فيها الطيار عىل متنها ومن ثم خيشى عىل
حياته ليس فقط من خطر سقوط الطائرة وإنام أيض ًا من اصطدامها ببعضها البعض وهو ما
حيثه عىل استخدامها بحرص ودقة شديدين.
وأخري ًا تكمن أمهية الدراسة يف التساؤل حول مصري التعويض عن األرضار الناجتة عن
استخدام الدرونز ،إذ يرى الباحث أنه من املتوقع أن تعكف رشكات التأمني املحلية عن
التأمني عىل الدرونز بسبب خطورهتا الشديدة وهو األمر الذي سيؤدي إىل زيادة التكلفة ومن
ثم إىل احلد من استخدام هذا النوع من الطائرات .و ُيعزز هذا التوقع عدم وجود نص ترشيعي
آمر يلزم رشكات التأمني بالتأمني عىل الدرونز فض ً
ال عن عدم وجود تعريف حمدد النتهاك
احلياة اخلاصة لآلخرين.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من املميزات التي يقدمها استخدام التقنيات احلديثة إال أن استخدام الدرونز
يواجه العديد من املشكالت البعض منها قانوين واآلخر تقني وآخرهم أمني .وقد أصدرت
اهليئة العامة للطريان املدين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لوائح تنظم استخدام الدرونز
ووضعت ضوابط الستخدامها وأكدت عىل رضورة تسجيلها مجيعها قبل استخدامها .إال
أنه بتفحص تعليامت ولوائح اهليئة نجد أّنا تركز عىل حل املشكالت التقنية واألمنية فقط
دون املشكالت القانونية للدرونز .ومن أهم هذه املشكالت ،مشكلة املسؤولية املدنية عن
األرضار الناشئة عن استخدام الدرونز ،إذ تركت اهليئة أمر تنظيمها إىل القواعد العامة يف
املسؤولية املدنية وذلك بالرغم من االختالف الشديد بني هذه التقنية احلديثة واألشياء
األخرى التي تتناسب طبيعتها "التقليدية" مع نصوص املسؤولية املدنية الواردة يف قانون
املعامالت املدنية .فالدرونز هلا "طبيعة خاصة" ألّنا تتميز من جهة بقدرهتا عىل الطريان فوق
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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رؤوس األفراد وعىل مسافات قريبة منهم دون أن يالحظها أحد ،مما يمكنها أكثر من الوسائل
التقليدية من انتهاك احلياة اخلاصة لآلخرين .كام تتميز الدرونز بخطورهتا الشديدة التي متيزها
عن األشياء اخلطرة التي ختضع لقانون املعامالت املدنية وتكمن هذه اخلطورة يف طرياّنا
بدون طيار عىل متنها وهو األمر الذي يدعونا إىل التفكري يف وضع تنظيم خاص باملسؤولية
املدنية يتالءم مع طبيعتها اخلاصة بداية من تصنيعها مرور ًا باستخدامها وانتها ًء بالتعويض يف

حالة اإلرضار بالغريُ .يضاف إىل ذلك أن التعويض عن األرضار التي تتسبب فيها الدرونز
قد يشكل صعوبة لرشكات التأمني املحلية التي قد ال تقبل من جهة تعويض املترضرين بسبب
اخلطورة الكبرية هلذه التقنية احلديثة التي تطري بدون طيار ،وقد ال تتمكن من دفع مبلغ
التعويض بسبب عدم قدرهتا عىل مواجهة التكلفة الباهظة هلذا التعويض ،األمر الذي نخشى
معه أن يصطدم مستثمرو الدرونز بأرض الواقع فيجدوا أنفسهم ضامنني لكافة املخاطر.
وتبدو خطورة هذا الوضع يف أنه سيؤدي إىل امتناع مستثمري الدرونز عن استخدامها وهو
ما يتناىف مع اجتاه الدولة نحو استخدام وسائل التقنية احلديثة يف كافة املجاالت.
وتزيد الطبيعة اخلاصة للدرونز واالستخدام اخلاطئ هلا من حدة املشكلة؛ فألّنا تطري
دون وجود طيار عىل متنها ،وألّنا تطري فوق رؤوس األفراد دون أن يالحظها أحد ،فهي
تتسبب يف العديد من األرضار سواء بالنسبة لألشخاص أو ملمتلكاهتم )15(.وحيثنا هذا األمر
عىل التأكيد عىل رضورة إجياد تنظيم قانوين خاص للمسؤولية املدنية وللتعويض يتناسب مع
الطبيعة اخلاصة للدرونز ،بدالً من الرتكيز فقط عىل اجلانب الوقائي الذي يكتفي بفرض

( )15انظر يف اصطدام الدرونز باألشخاص املوجودين عىل سطح األرض:
http://www.abc.net.au/news.2014-04-07/triathlete-injured-as-drone-filming-race-drops-toground/5371658

ويف اضطراب الطريان بسبب الدرونز:

http://www.midilibre.fr/2014/04/05/incontrolable-le-drone-avait-atterri-a-laeroport,844533.php

ويف خماطر استخدام الدرونز يف اإلرهاب:

http://geopolis.francetvinfo.fr/intrusion-dun-drone-dans-un-meeting-de-merkel-22887
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التزامات عىل مستخدمي الدرونز كام هي احلال اآلن)16(.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل الترشيع اإلمارايت ومقارنته بالترشيع الفرنيس يف
حماولة لبيان مدى مالءمة الوضع الترشيعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مع الطبيعة
اخلاصة للدرونز .كام هتدف الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل أمهية إلزام رشكات التأمني بالتأمني
عىل األرضار النامجة عن الدرونز.
منهج الدراسة:
حتقيق ًا لألهداف السابقة ،سوف نتبع منهج ًا خمتلط ًا ،وهو املنهج التحلييل املقارن ،إذ
سيقوم الباحث بتحليل األحكام الواردة يف لوائح اهليئة العامة للطريان املدين االحتادي
ومقارنتها باألحكام الواردة يف كل من الترشيع االحتادي والترشيع الفرنيس للوقوف عىل
مدى مالءمة الوضع الترشيعي احلايل يف دولة اإلمارات للطبيعة اخلاصة بالدرونز.
خطة الدراسة :ستنقسم الدراسة إىل ثالثة مباحث نبحث من خالهلا يف املسؤولية املدنية
عن األرضار املادية التي تصيب ك ً
ال من األشخاص وممتلكاهتم من جهة ،ثم يف األرضار
املعنوية الناجتة عن جرائم االعتداء عىل اخلصوصية ،ثم ننتقل بعد ذلك إىل البحث يف
التعويض عن هذه األرضار لبيان مدى نجاح لوائح اهليئة يف ضامن التعويض الكامل
للمترضرين يف كل األحوال املذكورة ،وسيكون ذلك عىل النحو التايل:
املبحث األول :املسؤولية املدنية عن األرضار املادية
املبحث الثاين :املسؤولية املدنية عن األرضار املعنوية
املبحث الثالث :التعويض عن أرضار الطائرات بدون طيار

( )16انظر يف التزامات مستخدم الطائرات بدون طيار ،موقع اهليئة العامة للطريان املدين:
www.gcaa.gov.ae
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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املبحث األول
املسؤولية املدنية عن األرضار املادية
بداية نشري إىل أن اهتامم الترشيعات املختلفة بتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار هو
أمر رضوري للغاية خاصة أن عدد مستخدمي الدرونز قد تزايد يف الفرتة األخرية بشكل
ملحوظ )17(.وأول من تعرض لتنظيم الدرونز هو اتفاقية شيكاغو( )18وذلك بنصها يف مادهتا
الثامنة عىل أنه " :ال جيوز للطائرات التي يمكن طرياّنا بدون طيار أن تطري فوق اقليم دولة
متعاقدة بدون طيار إال برتخيص خاص من تلك الدولة وطبق ًا لرشوط ذلك الرتخيص
وتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ الالزم نحو فرض رقابة عىل طريان الطائرات بدون طيار
يف املناطق املفتوحة للطائرات املدنية يكون من شأّنا جتنب كل خطر هلذه الطائرات".
ومن جهتها أصدرت اهليئة العامة للطريان املدين يف دولة اإلمارات لوائح لتنظيم استخدام
الطائرات بدون طيار( )19وهو ما يضع دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن الدول الرائدة
يف تنظيم هذا املجال .ووفق ًا للوائح الصادرة عن اهليئة يتعني أن يتوافق الطريان بدون طيار
مع القواعد اجلوية التي ينص عليها قانون الطريان املدين وإال تعرض من خيالفها لعقوبات
جنائية كام هو منصوص عليه يف املواد  69و 70من القانون املذكور .وقد أصدرت اهليئة
العامة للطريان املدين يف دولة اإلمارات أول الئحة لتنظيم استخدام الدرونز يف فرباير 2016
( )17فقد أفادت اهليئة العامة للطريان املدين االحتادي بأهنا تلقت من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص طلبات
لتسجيل  402طائرة موجهة «طائرة من دون طيار» لالستخدام التجاري ،وأنه قد تم االنتهاء من تسجيل 180
طائرة منها)17(.أما يف فرنسا فقد بلغ عدد مستخدمي الطائرات بدون طيار وصل إىل  460000يف عام 2016
وحده مقابل  750000يف الواليات املتحدة يف ذات العام .مأخوذ عن موقع:
 https://www.albawaba.com/ar/1000794بتاريخ  24يوليو .2017
( )18اتفاقية شيكاغو اخلاصة بالطريان املدين الدويل بتاريخ  7ديسمرب 1944
( )19انظر يف قواعد استخدام الطائرات بدون طيار وضوابط تشغيلها يف دولة اإلمارات :موقع اهليئة العامة
للطريان املدين . www.cgaa.gov.ae/ar/pages. :وانظر كذلك :طاهر شوقي مؤمن ،النظام القانوين
للطائرات بدون طيار -الدرونز" ،دار النهضة العربية ،2017 ،ص  3وما بعد.
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وأصبح مستخدمو الدرونز ملزمني بتسجيل طائراهتم وذلك بغض النظر عن الغرض من
استخدام الطائرة

ووزّنا)20(.

وقد بينت الالئحة أن التسجيل يتم من خالل املنصة

االلكرتونية التي توفرها "هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس -مواصفات" وبدون
رسوم بعد استيفاء املستندات املطلوبة.
أما يف فرنسا فبعد أن كانت الدرونز املهنية التي يزيد وزّنا عن  25كيلو جرام هي فقط
التي كان جيب تسجيلها ،صدر قراران بتاريخ  2فرباير  )21(2018امتد بموجبهام االلتزام
بالتسجيل ليشمل الدرونز التي يزيد وزّنا عن  800جم)22(.

وجدير بالذكر يف هذا اخلصوص أن منظمة ال ـ  ICAOتود تطبيق القواعد اجلوية عىل
كافة الطائرات سواء كان عىل متنها طيار أم ال ،وتدعو الدول إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة
ضد األشخاص الذين ينتهكون هذه القواعد .ومن املتوقع أن تصدر منظمة الطريان املدين
" "ICAOاملعايري الدولية لتنظيم نشاط الطائرات بدون طيار خالل الفرتة القادمة.
ويالحظ مما تقدم أن املرشعني الدوليني واملحليني قد اهتموا باجلانب األمني أكثر من
اجلانب القانوين ،وأّنم مل يتعرضوا للمسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الدرونز ،وهو
األمر الذي يعني أّنا ختضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية عن فعل األشياء التي تنص
عليها املادة  316من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التي سيتم التطرق هلا الحق ًا ،وهي
مسؤولية تقوم عىل قاعدة "الغرم بالغنم".
( )20انظر يف رضورة تسجيل الطائرات بدون طيار:
Adrian Branco, Etats Unis; Tous les drones devront avoir une plaque d’immatriculation, l2
15/12/2015, sur le site: hightech.bfmtv.com. Yalan Zhang, La réglementation des drones civils
face a la sécurité publique, le 30/12/2015, sur le site: http://droitdu.net/2015/12/lareglementation-des-drones-civils-face-a-la-securite-publique/

( )21تم نرش هذه القرارات يف اجلريدة الرسمية يف فرنسا بتاريخ  4فرباير ( 2018رقم  66-2018ورقم
 )67-2018وقد دخلت حيز النفاذ يف األول من يوليو  .2018إنظر يف ذلك:

Marc David, Nouvelles réglementations sur les drones civils en 2018, sur le site:
/https:/www.data.gouv.fr/fr/reuses/nouvelles-reglementations-sur-les-drones-civils-en-2018.

( )22علام بأنه تم تسهيل إجراءات التسجيل لتصبح أكثر مرونة وتتم عرب االنرتنت.
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ويدعونا احلديث عن املسؤولية املدنية إىل التطرق إليها بداي ًة من املنشأ أي بداي ًة من مسؤولية
املُصنع ،ومرور ًا بمسؤولية مستثمرها( )23أو مستخدمها( )24وانتها ًء بمسؤولية مستأجرها.

املطلب األول
مسؤولية ا ُملصنع

حترص اهليئة العامة للطريان املدين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل وضع حلول
عملية تسمح بالتشغيل اآلمن للدرونز وذلك بالتأكيد عىل رضورة استيفاء هذه التقنية
احلديثة الشرتاطات األمن والسالمة من جهة وضامن عدم وجود ممارسات خاطئة قد تؤثر
يف السالمة العامة والشخصية من جهة أخرى .ولذلك رأت اهليئة أنه يتعني البدء من املنشأ
أي من املصنع ،فقررت وضع لوائح هتدف إىل أمرين :األول هو تنظيم عملية إنتاج وتداول
الدرونز يف الدولة بام يتامشى مع أفضل املامرسات الدولية املتبعة يف هذا القطاع املتنامي،
والثاين هو متكني اهليئة من متابعة ورقابة الدرونز والسيطرة عليها .ولذا تعاونت اهليئة مع
"مواصفات"( )25لوضع اشرتاطات فنية تُلزم ا ُملصنعني باستخدام التكنولوجيا واالبتكارات
احلديثة أثناء عمليات التصنيع ،حتى تتاح للهيئة فرصة رقابة وتتبع الدرونز والسيطرة عليها
إذا تم استخدامها يف أجواء الدولة)26(.

( )23يف حالة الدرونز املستخدمة لغري أغراض الرتفيه.
( )24يف حالة الدرونز املستخدمة ألغراض الرتفيه.
( )25مواصفات هي منصة الكرتونية احتادية لتسجيل الطائرات بدون طيار واملركبات اجلوية التي تستخدم يف
أجواء الدولة لألغراض الرتفيهية واخلدمية والتجارية .انظر يف ذلك موقعwww.sharjah24.ae :

( )26وبالفعل تم استحداث الئحة لالشرتاطات الفنية تشمل توفري آلية مركزية لتتبع الدرونز عن طريق رقم
تسلسيل وبطاقة تتبع يلتزم املُصنعني بوضعها عىل كل درون ،مما يتيح التعرف عىل مالك الدرون والبيانات
الشخصية اخلاصة به بشكل مفصل ودقيق .وقد دخلت هذه الالئحة حيز التطبيق يف سبتمرب  2017وألزمت
املُصنعني بتقديم طلب للحصول عىل بيان حالة املنتج من "مواصفات" وذلك من خالل املوقع االلكرتوين
للهيئة العامة للطريان املدين التي تصدر خطاب "بيان حالة منتج" بصالحية عام كامل بعد مراجعة الطلب
والتدقيق فيه.
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أما يف فرنسا فقد صدر قراران بتاريخ  2فرباير  2018يلزمان املُصنعني بتوفري إضاءة
وإشارات ضوئية وجهاز إنذار يعمل يف حالة فقدان التحكم يف الدرونز ،وبتزويدها بجهاز
حيد من قدراهتا عىل الطريان )27( .كام أصبح لزام ًا عىل ا ُملصنعني توفري دليل إرشادي لكيفية
استخدام الدرونز املزودة أو غري املزودة بكامريا )28(،وهذا التزام ال يقع فقط عىل املُصنعني
بل أيض ًا عىل بائعي الدرونز املستعملة ،وهو ما يعني أنه إذا أراد أحد مستخدمي الدرونز بيعه
فهو يلتزم بتوفري الدليل اإلرشادي.
إال أنه باالطالع عىل الترشيعات اجلوية اإلماراتية والفرنسية املتعلقة بالدرونز يتبني لنا
للمصنع عن األرضار التي تتسبب فيها بسبب عدم توافر
عدم تعرضها للمسؤولية املدنية ُ

االشرتاطات الفنية املعتمدة؛ وهو األمر الذي يعني أّنا ختضع للقواعد العامة للمسؤولية

التي ينص عليها قانون املعامالت

املدنية)29(.

وعىل عكس الترشيع الفرنيس الذي نظم

للمصنع عن منتجاته املعيبة يف املادة  1245مدين بفقراهتا السبع عرشة،
املسؤولية التقصريية ُ
مل خيصص قانون املعامالت املدنية االحتادي نصوص ًا تنظم هذه املسؤولية )30(،وال يوجد إال
نص واحد ينظم املسؤولية عن األشياء التي حتتاج عناية خاصة واآلالت امليكانيكية ،وهو
نص املادة  316من قانون املعامالت املدنية االحتادي.

( )27هذا التنظيم ال خيص إال الدرونز التي يزيد وزهنا عىل  800جم.
( )28يعاقب القانون الفرنيس من ال يمتثلون للوائح اجلديدة بعقوبات تصل إىل مخسة عرش ألف يورو وباحلبس
ستة أشهر إذا تم تكييف اجلريمة بأهنا إساءة ترصف أو إمهال .ولكن إذا كانت اجلريمة متعمدة ،يمكن أن تصل
الغرامة إىل مخسة وأربعني ألف يورو.
( )29انظر يف ذلك القانون املدين الفرنيس ،املادة  1245بفقراهتا السبع عرشة .وانظر يف مسؤولية املُصنع بصفة
عامة:
Jiayang Feng, Le droit des produits défectueux, Une approche Euro- Americaine, 21 avril
2017, sur le site: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01511829/document
Martin Pichette, la responsabilité du fabricant, la fiche juridique, octobre 2007, LAVERY DE
BILLY avocats, sur le site: http://www.lavery.ca/DATA/PUBLICATION/937_fr.

( )30كام أصدر املرشع الفرنيس قانون محاية املستهلك رقم  2014/344بتاريخ  17مارس .2014
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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من املؤكد أن هناك القانون االحتادي يف شأن محاية املستهلك رقم  24لسنة  2006قد
أشار يف املادة  16منه إىل حق املستهلك يف مطالبة "املزود"( )31بالتعويض عن األرضار
الشخصية واملادية وفق ًا للقواعد العامة ،وأبطل كل اتفاق عىل خالف ذلك )32(،إال أنه
بالتدقيق يف نصوصه يتبني أن معظمها هيدف بصفة رئيسية إىل تعزيز ثقة املستهلك يف السوق
املحلية()33

أكثر من االهتامم بأمن وسالمة األشخاص وممتلكاهتم من جراء استخدام

املنتجات املعيبة .ونستدل عىل ذلك بوجود نص وحيد وهو نص املادة العارشة من القانون
املذكور التي اكتفت بالنص عىل أن املُصنع يضمن مطابقة املنتج للمواصفات القياسية
املعتمدة املعلن عنها )34(،و ُيسأل عن عدم التقيد بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة،
دون أن يوضح النص ما هو نوع املسؤولية وال كيفية التعويض يف حالة الرضر ،وهو ما يعني
أن القانون املذكور حييل يف ذلك إىل القواعد العامة يف املسؤولية.
للمصنع يف ظل الوضع الترشيعي االحتادي احلايل،
ومفاد ما تقدم أن املسؤولية التقصريية ُ

حيكمها نص املادة  316من قانون املعامالت املدنية االحتادي املتعلقة بمسؤولية حارس

( )31يستخدم املرشع يف قانون محاية املستهلك االحتادي كلمة "املزود" التي تشمل املُصنع وذلك ألنه عرف
"املزود بأنه " :كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر
هبا أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا ".
( )32جدير بالذكر أن قانون محاية املستهلك االحتادي أعطى إدارة محاية املستهلك "الصفة القانونية يف متثيل
املستهلك أمام القضاء ،ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون" ،وذلك دون اإلخالل بحق األطراف يف اللجوء
إىل القضاء .كام أعطاها احلق يف مبارشة أية تسوية تتعلق بحامية املستهلكني مع االحتفاظ بحق املستهلك يف
التظلم من قراراهتا هبذا الشأن لدى الوزير.
( )33من خالل وضع التزامات عىل "مزودي السلع واخلدمات" تلزمهم بتوفري قطع الغيار ،وباإلصالح
والصيانة ،ولصق البيانات املتعلقة بالسلعة ،واالمتناع عن استغالل املستهلك والتالعب بالسلع واحتكار
السوق إلخ.....
( )34عرف قانون محاية املستهلك هذه املواصفات بأهنا" :املواصفات التي تعتمدها هيئة اإلمارات
للمواصفات واملقاييس ،ويشار إليها بعبارة " :مواصفات قياسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة "".
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خاصة()36

األشياء والذي ينص عىل أن "كل من كان حتت ترصفه( )35أشياء تتطلب عناية
للوقاية من رضرها أو آالت ميكانيكية يكون ضامن ًا ملا حتدثه هذه األشياء أو اآلالت من رضر

إال ما ال يمكن التحرز منه ،وذلك مع عدم اإلخالل بام يرد يف هذا الشأن من أحكام خاصة".
ومفاد هذا النص أمران :األول هو أن احلراسة املوجبة للمسؤولية تتحقق بسيطرة الشخص
عىل الدرون سيطرة فعلية يف االستعامل والتوجيه والرقابة حلساب نفسه )37(،وهو ما يعني أن
املُصنع ستنتفي مسؤوليته بسبب انتقال احلراسة ملستثمر الدرون أو مستخدمه .أما األمر الثاين
فهو أن مسؤولية احلارس تنعقد دون حاجة إلثبات خطئه بحيث إنه يكفي وقوع الرضر بفعل
للمتسبب يف الرضر (احلارس
الدرون حتى تتحقق املسؤولية؛( )38وهو ما يعني أنه ال يمكن ُ
الفعيل) أن يدرأ مسؤوليته إال بنفي رابطة السببية بني الدرون والرضر بإثبات السبب األجنبي()39

( )35انظر يف املقصود "بكل من كان حتت ترصفه" :عدنان رسحان ،املصادر غري اإلرادية لاللتزام ،مكتبة
اجلامعة ،الشارقة ،إثراء للنرش والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل  ،2010ص  60وما بعد واملراجع املشار إليها.
( )36انظر يف تفسري القضاء لألشياء التي تتطلب عناية خاصة :حمكمة النقض ،إمارة أبو ظبي ،األحكام املدنية
والتجارية ،الطعن رقم  294و 321لسنة  2014قضائية ،بتاريخ  .2014/7/ 22حمكمة متييز ديب ،األحكام
املدنية ،الطعن رقم  92و 115لسنة  2008قضائية ،بتاريخ  .2008/5/25نقض مدين مرصي رقم 2522
لسنة  57قضائية ،بتاريخ  27فرباير  ،1992س  ،43ص  .397مأخوذ من موقع قوانني الرشق:
www.eastlaws.com

( )37نقض مدين مرصي في ،1974/12/31جمموعة أحكام النقض ،ﺍلسنة ،25رقم  ،263ص 1557؛
نقض مدين في ،1978//244جمموعة أحكام النقض ،السنة  ،9ص ،1079مشار إليها لدى عبد الوهاب
حممد ،األرضار الناجتة عن تلوث البيئة ،مرجع سابق ،ص  .456انظر يف املقصود باحلراسة :الشهايب إبراهيم
الرشقاوي ،مصادر االلتزام غري اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت -الفعل الضار -الفعل النافع-
القانون" ،دار النهضة العربية-مرص ،دار النهضة العلمية-اإلمارات ،2016 ،ص  108وما بعد.
( )38املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  411لسنة  24قضائية ،بتاريخ  30إبريل  ،2005حمموعة األحكام
السنة  ،27العدد الثاين ،رقم .121
( )39املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  621لسنة  23قضائية ،بتاريخ  27يونيو  ،2004جمموعة األحكام
السنة  ،26العدد الثالث ،رقم .209
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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أو أن الرضر الذي وقع ال يمكن التحرز منه )40(.وعىل ضوء ذلك أصبح الرجوع عىل مستخدم
الدرون (حارسه) أكثر يرس ًا من الرجوع عىل ا ُملصنع الذي سيقع عىل عاتق املترضر إثبات خطئه
باعتبار أنه ختىل عن حراسة اليشء ملن أصبح له السيطرة الفعلية عليه.
و ُيالحظ أن هذا األمر يؤدي إىل خلل واضح يف ميزان العدالة إذ إنه يؤدي إىل حتمل
حارس اليشء (الدرون) املسؤولية عن املخاطر الناجتة عن عيب موجود فيه بسبب تقصري أو
إمهال من ا ُملصنع يف اإلنتاج من حيث التصميم أو التصنيع ،يف حني أنه يرفع املسؤولية عن
املُصنع الذي طرح املنتج يف األسواق دون أن يكون مطابق ًا لالشرتاطات الفنية التي تنص
عليها اهليئة العامة للطريان املدين.
احلراسة"()41

التي

وإلعادة التوازن إىل ميزان العدالة استحدث الفقه نظرية "جتزئة
بموجبها يتم تقسيم حراسة اليشء (الدرونز) بني ا ُملصنع واملستخدم أو املستثمر بحيث يكون

( )40انظر يف املقصود بالرضر الذي ال يمكن التحرز منه  :مصطفى حممد اجلامل ،القانون املدين يف ثوبه
اإلسالمي ،مصادر االلتزام ،دار الفتح للطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ،1996 ،ص  588وما بعد.
وانظر يف وسائل دفع املسؤولية عن فعل اليشء :سمري سهيل دنون ،املسؤولية املدنية عن فعل اآلالت
امليكانيكية والتأمني اإللزامي عليها ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،2005 ،ص  168وما بعد
واملراجع املشار إليها.
( )41أول من استحدث هذه النظرية هو الفقيه جولدمان ؛ ورأيه مشار إليه لدى عيل حممد خلف ،املسئولية
عن األشياء غري احلية الناجتة عن اخلطأ املفرتض -مسئولية املنتج البيئية -نموذجا (دراسة مقارنة) ،جملة املحقق
احليل للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،العدد الثاين ،السنة السابعة ،2015 ،ص  .357وانظر يف الفقه
العريب :نارص حممد عبد اهلل سلطان ،املسؤولية عن فعل األشياء التي تتطلب عناية خاصة واآلالت امليكانيكية،
منشورات احللبي احلقوقية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،2005 ،ص  .104عبد القادر الفار ،أساس
املسؤولية عن األشياء غري احلية ،رسالة دكتوراه القاهرة ،1988 ،ص  .51عبد السميع عبد الوهاب ،احلراسة
وعالقة السببية يف املسؤولية عن األشياء ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،1982 ،ص  40وما بعدها ،حممد عبد القادر
احلاج ،مسؤولية املنتج واملوزع ،دراسة يف قانون التجارة الدولية ،القاهرة ،1982 ،ص 148؛ عاطف النقيب،
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل األشياء ،منشورات عويدات ،1980 ،ص 128؛ وانظر أيضا
املراجع املشار إليها لدى عيل حممد خلف ،املرجع السابق ،ص . 359
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األول مسؤوالً عن الدرونز بصفته حارس ًا له يتمتع بسلطة السيطرة والرقابة عليه أثناء مرحلة
التصنيع (حراسة التكوين) ،ويكون الثاين مسؤوالً عن الدرونز بصفته حارس ًا له أثناء
االستعامل (حراسة االستعامل) .وبتطبيق هذه النظرية سوف يـُـسأل كل منهام عـن األضـرار
النامجـة عـن اجلانـب الـذي تنـصب عليـه حراسـته )42(،ف ُيسأل ا ُملنتج عن العيوب املوجودة
يف الدرونز والتي تسببت يف الرضر ،و ُيسأل مستخدم الدرونز عن سوء االستعامل الذي أدى
إىل الرضر )43(.ونرتكز يف قولنا هذا عىل أن الدرونز تُعترب من اآلالت امليكانيكية التي تتطلب
عناية خاصة بداية من فرتة تصنيعها مرور ًا بعرضها للبيع وانتها ًء باستخدامها أو تشغيلها.
ونرى أنه بالنسبة للدرونز يتعني احتفاظ املُصنع باحلراسة بالرغم من انتقال ملكية الدرونز
لشخص آخر ،فهو وحده من كان بإمكانه ممارسة سلطة الرقابة عليها وهي يف مرحلة
التصنيع ،أي الرقابة عىل ما حتتويه من عنارص تدخل ضمن االشرتاطات الفنية التي تطلبها
لوائح اهليئة العامة للطريان املدين؛ يف حني أن املستثمر أو ا ُملستخدم يتعني عليه أن ُحيسن
استعامل الدرونز حتى ال يرض باآلخرين.
ونميل من جانبنا إىل تطبيق نظرية "جتزئة احلراسة" ألّنا بالفعل تعيد التوازن إىل ميزان
العدالة( )44بني مسؤولية املُصنع ومسؤولية املُستخدم أو املستثمر .إذ ليس من العدل أن
يتحمل ُمستخدم أو مستثمر الدرونز املسؤولية عن األضـرار النامجـة عـن عيوب يف تركيبتها
أو يف تصنيعها )45(،وليس من العدل أيض ًا أن ُيـسأل صـانع الدرونز عــن الـرضر النـاجم
( )42حممد سعيد الرحو ،فكرة احلراسة يف املسئولية املدنية عن األشياء غري احلية ،دراسة مقارنة ،الدار العلمية
الدولية للنرش والتوزيع ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،2001 ،ص .104
( )43انظر يف نقد هذه النظرية :حممد مريس الزهرة ،املصادر غري اإلرادية لاللتزا م يف قانون املعامالت املدنية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل  ،2002ص  379واملراجع
املشار إليها ص .380
( )44انظر حممد سعيد أمحد الرحو ،املرجع السابق ،ص  103وكذلك آراء هؤالء الفقهاء عند نفس املؤلف
من ص  105وما بعدها.
( )45وهي بالتأكيد عيوب ال يعلم بوجودها املستخدم وإال ما كان قد اشرتاها.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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عــن اسـتعامهلا إذا مل يكن هو من استعملها .وللتسهيل عىل املترضر يف احلصول عىل
التعويض عن األرضار التي أصابته نقرتح أن يقع عبء إثبات العيب املوجود يف الدرونز عىل
املستثمر أو ا ُملستخدم وليس عىل املترضر؛ بحيث يمكن للمترضر الرجوع عىل من له احلراسة
الفعلية (املستثمر أو املُستخدم) عىل أن يرجع هذا األخري عىل املُصنع إذا كان الدرونز به عيب
يف التصنيع.
ويدعونا هذا األمر إىل التساؤل حول مدة احتفاظ املُصنع بحراسة الدرونز؛ إذ من غري
املنطقي أن حيتفظ املُصنع "بحراسة التكوين" مدى احلياة .ولذلك نرى أنه يتعني التفرقة بني
أمرين :األول هو العيوب اخلفية يف الدرونز التي ال صلة هلا باالشرتاطات الفنية التي تطلبها
اهليئة ،والثاين هو العيوب ذات الصلة باالشرتاطات الفنية التي تطلبها اهليئة .فبالنسبة
للعيوب األوىل فهي مرتبطة بمدة الضامن بحيث إنه إذا ظهر عيب خفي يف الدرون أثناء
تشغيله يتم الرجوع عىل املُصنع أثناء مدة الضامن ،أما إذا تسبب هذا العيب يف اإلرضار بالغري
للمصنع جتاه الغري واملسؤولية التقصريية
فهنا خيتلف األمر إذ نكون أمام مسؤولية تقصريية ُ

ال عالقة هلا بمدة الضامن ،وبالتايل إذا تسبب الدرون املعيب يف اإلرضار بالغري ،يمكن هلذا
األخري الرجوع عىل ا ُملصنع لتعويض الرضر حتى لو كان ذلك خارج مدة الضامن؛ وهو األمر

الذي يعني أن مسؤولية املُصنع يف حالة وجود عيب خفي أدى إىل اإلرضار بالغري متتد إىل ما
بعد مدة الضامن ومن ثم يلتزم بتعويض املترضر.
أما بالنسبة للعيوب ذات الصلة باالشرتاطات الفنية التي تطلبها اهليئة فالوضع خيتلف إذ
إن اهلدف من هذه االشرتاطات هو متكني اهليئة من الرقابة والسيطرة املستمرة عىل الدرونز
وهي يف حالة طريان .وهذه االشرتاطات الفنية تعني أن الدرونز ال جيب أن خترج من املصنع
وتُعرض يف األسواق إال إذا كانت تتوافر فيها مواصفات معينة وإال فهي تعترب معيبة
وتنعقد بالتايل مسؤولية ا ُملصنع عن األرضار التي تتسبب فيها الدرونز املعيبة .ومفاد ذلك أن

()46

( )46انظر يف تفسري املنتج املعيب يف القانون الفرنيسLaurent Archambault et Alicia Mâzoup, article :
précité, p. 30
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املُصنع يبقى مسؤوالً عن األرضار الناشئة عن استخدام الدرونز وذلك سواء يف حالة العيب
اخلفي أو العيوب املرتبطة باالشرتاطات التي تطلبها اهليئة.
ويف الواقع لن حيد من طول مدة ضامن املُصنع لألرضار الناشئة عن استخدام الدرونز إال
خروج الدرونز من املصانع مطابقة لالشرتاطات التي تطلبها اهليئة ،وهو األمر الذي حيتم
عىل الدولة اختاذ خطوات استباقية تتمثل يف منع توزيع الدرونز عىل منافذ البيع من األساس
إذا كانت غري مطابقة للمواصفات ويكون ذلك من خالل عمل محالت للرقابة عىل ا ُملصنعني
وعىل منافذ البيع وحترير املخالفات الالزمة عىل املصانع أو عىل منافذ البيع التي تعرض
الدرونز غري املطابقة للمواصفات)47(.

ولكن ماذا لو –بالرغم من هذه احلمالت -تم بيع درونز غري مطابقة للمواصفات أو تم
استخدامها دون أن تتوافر فيها االشرتاطات الفنية ألنه تم تصنيعها وبيعها مث ً
ال قبل صدور
الالئحة اخلاصة باالشرتاطات الفنية للتصنيع؟
يف احلقيقة تسهل الرقابة عىل الدرونز اخلدمية والتجارية ألنه يتم تشغيلها بواسطة رشكات
ملزمة باحرتام القانون وبتوفري كل ما تطلبه اهليئة من اشرتاطات فنية؛ ولكن الصعوبة تكمن
يف الرقابة عىل الدرونز املستخدمة ألغراض الرتفيه ،فام هو وضع الدرونز ا ُملصنَعة قبل صدور
لوائح اهليئة؟ هل لو اشرتى شخص درون (غري مطابق للمواصفات) قبل صدور اللوائح
وتسبب يف اإلرضار بالغري سوف تتم مساءلته بصفته حارس ًا للدرون ومساءلة ا ُملصنع بصفته
حارس ًا للتكوين؟
يبدو أن هذا الوضع عىل وجه التحديد حيتاج إىل التفرقة بني حالتني :األوىل هي حالة عدم
توافر االشرتاطات الفنية التي تتيح للهيئة الرقابة والسيطرة عىل الدرونز ،والثانية هي حالة
عدم توافر االشرتاطات الفنية املتعلقة باألمن والسالمة .ونرى أنه يف احلالة األوىل ال يمكن

( )47الصعوبة الوحيدة واألهم التي قد تواجه اجلهات الرقابية يف القيام بمهامها هي أن تصنيع وجتميع أجزا ء
الدرونز قد يتم عىل مراحل ويف مصانع موجودة يف دول خمتلفة.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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تطبيق نظرية جتزئة احلراسة ألن املُصنع مل يكن خمالف ًا وقت تصنيعه للدرونز( )48وبالتايل ال
يمكن مساءلته عن عدم مطابقة الدرونز للمواصفات التي ُمتكن اهليئة من الرقابة والسيطرة
عىل الدرونز .أما يف احلالة الثانية ،فنرى أنه ُيمكن مساءلة ا ُملصنع عن عيوب التصنيع املتعلقة
بالسالمة بصفة عامة ألنه كان يملك حراسة التكوين أثناء فرتة التصنيع.
وبناء عىل ما تقدم فإن نظرية جتزئة احلراسة ال حتتمل التطبيق إال بالنسبة للدرونز التي تم
تصنيعها بعد صدور لوائح اهليئة ،أما تلك التي تم تصنيعها قبل ذلك فإن أمرها ال يمكن
معاجلته يف الوقت احلايل إال من خالل تعاون اهليئة مع الرشطة لضبط املخالفني من
املستخدمني)49(.

ومن كل ما تقدم يتضح أنه يف ظل التزام املُصنعني باحرتام لوائح اهليئة وإرفاق إرشادات
االستخدام اآلمن )50(،ويف ظل التزامهم بتوفري آلية مركزية لتتبع الدرونز عن طريق رقم
تسلسيل وبطاقة تتبع )51(،نناشد اهليئة بإجبار ا ُملصنعني بسحب كافة الدرونز غري املطابقة
للمواصفات من األسواق والعمل عىل تزويدها بكافة االشرتاطات الفنية التي تطلبها اهليئة.
أما عىل اجلانب القانوين فنويص املرشع اإلمارايت بوضع نصوص ترشيعية تنظم مسؤولية
املُصنع كام فعل املرشع الفرنيس يف املايض يف املادة  L1386-1من القانون املدين الفرنيس والتي
تم تعديلها باملادة  1242وما بعد من ذات القانون .فبالرغم من أن املرشع الفرنيس قد ألغى
هذه املادة ( )L1386فإّنا – من وجهة نظرنا -كانت تنظم مسؤولية املُصنع بصورة جيدة إذ

( )48ألن الالئحة اخلاصة باالشرتاطات التي تطلبها اهليئة للرقابة والسيطرة عىل الدرونز مل تكن قد صدرت بعد.
)49(Atellier de recherche de la gendarmerie "le regime juridique des drones" vendredi 11 avril
2014-Quartier de Celestin. Sur le site:
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/.../Note%203%20-%20A

( )50حتى ال تُعترب الطائرة معيبة يف نظر القانون وتنعقد بناء عليه مسؤولية املُصنع.
( )51حتى ُيعترب الدرون مطابقا للمواصفات وحتى تنتفي مسؤولية املُصنع إن تسبب الدرون يف اإلرضار
بالغري.
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كانت تقرر مسؤولية املُنتج عن األرضار الناجتة عن عيب يف املنتج نفسه( )52أي ذلك الذي ال
يتوافر فيه اشرتاطات األمن والسالمة املتوقعة منه .وبام أن اهليئة العامة للطريان املدين قد
بادرت وحددت االشرتاطات الفنية التي حتقق األمن والسالمة عند التصنيع فإن الدرونز
تعترب معيبة إذا مل تتوافر فيها هذه االشرتاطات ومن ثم تنعقد معها املسؤولية املدنية للمصنع
وهو ما سيسهل عىل املرشع وضع نصوص قانونية توضح احلاالت التي ُيسأل فيها ا ُملصنع
عن األرضار التي يتسبب فيها الدرونز.

املطلب الثاين
ومستخدم الطائرات بدون طيار
مسؤولية ُمستثمر ُ

مل تنظم لوائح اهليئة وال قانون الطريان املدين املسؤولية املدنية ملالك الطائرة ،وهو ما يعني
الرجوع للقواعد العامة يف هذا الشأن .ونظر ًا ألن الطائرة تُعد من اآلالت امليكانيكية التي يتم
حتريكها بمحرك ذايت وتعتمد عىل اهلواء كقوة حمركة( )53فإن مالكها خيضع للمسؤولية عن
احلراسة التي تنظمها املادة  316من قانون املعامالت املدنية االحتادي كام ذكرنا سابق ًا)54(.

( )52وذلك سواء كان املترضر مرتبطا بعالقة تعاقدية أو ال مع املنتج.
( )53حممد كامل مريس ،رشح القانون املدين ،اجلزء الثاين ،مصادر االلتزام ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
 ،2005ص  .335عبد املنعم فرج الصده :مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،1979 ،ص  .702إياد عبد
اجلبار ملوكي :املسئولية عن األشياء -دراسة مقارنة ،-مطبعة بابل ،بغداد ،1982 ،ص  .29موجود عىل املوقع
التايل:

www.mouhakiq.com/papers/Law

( )54وذلك ألن نصوص كل من لوائح اهليئة العامة للطريان املدين وقانون الطريان املدين مل تنظم املسؤولية
املدنية ملالك الطائرة سواء بدون طيار أو بطيار عىل متنها .يقابل املادة  316من قانون املعامالت املدنية
االحتادي ،املادة  1242/1من القانون املدين الفرنيس :انظر يف تطبيقات هذه األخرية:
Cassation Civile, 4 février 2016, n°14-29839, et 11 septembre 2014, n° 13-21459, et 27 février
2007, n° 03-16683, et 5 juillet 2001, n°99-11520
موجود يف موقع www.legifrance.gouv.fr. :

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وقد استقر الفقه( )55والقضاء( )56عىل تفسري مسؤولية حارس اليشء الذي يتطلب عناية
خاصة يف القانون اإلمارايت عىل أساس فكرة "الغرم بالغنم" .وبتطبيق هذه الفكرة عىل
استخدام الدرونز يكون احلارس مسؤوالً عام حتدثه الدرونز من رضر وال يستطيع دفع
املسؤولية إال إذا أثبت انتفاء رابطة السببية بني الدرون والرضر بإثبات السبب األجنبي أو أن
الرضر الذي وقع ال يمكن التحرز منه.
ويتحدد املسؤول عن احلراسة عىل أساس السيطرة الفعلية عىل اليشء؛ فإذا كان مالك
الدرون هو من يقوم باستخدامه واستغالله ويتوىل إدارته والرقابة عليه بنفسه( )57فهو من
يتحمل املسؤولية عن األرضار التي يسببها هذا الدرون )58(.أما إذا انتقلت احلراسة إىل
شخص آخر كاملستأجر( )59أو املستعري مثالً ،يكون هو املسؤول عن الرضر باعتبار أن له
( )55الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،املرجع السابق ،ص .114
( )56انظر القضاء املشار إليه لدى :الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،املرجع السابق ،ص  .114وانظر يف تأسيس
املسؤولية املدنية عن حراسة اليشء يف القانون املرصي :حممد لبيب شنب ،املسؤولية عن األشياء -دراسة
مقارنة ،-ط  ،2مكتبة الفاء القانونية ،اإلسكندرية ،مرص ،2009 ،ص  .5حممد مصطفى اجلامل وعبد احلميد
حممد اجلامل ،القانون واملعامالت ،الدار اجلامعية ،1987 ،ص  .328 -322وانظر يف القضاء املرصي :نقض
مدين مرصي رقم  2759لسنة  60قضائية ،بتاريخ  11يونيو  1996س  ،4047ص 940؛ ورقم  1781لسنة
 56قضائية ،بتاريخ  31يناير  ،1990س  41قضائية ،ص 370؛ ورقم  240لسنة  56قضائية ،بتاريخ  5يناير
 ،1989س  ،30ص 71؛ ورقم  492لسنة  56قضائية ،بتاريخ  5يناير  ،1989ص 40؛ ورقم  2522لسنة
 57قضائية ،بتاريخ  27فرباير  ،1992س  ،43ص .397
( )57انظر يف سلطة التوجيه والرقابة ،أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ،حدود االرتباط بني مسؤولية املتبوع
واملسؤولية الشيئية يف الفقه والقضاء املرصي والفرنيس ،منشأة املعارف ،2007 ،ص  81واملراجع املشار إليها.
(58) -Michel Asencio, l’utilisation civile des Drones- problèmes techniques, opérationnels et
juridiques, 28 mars 2008, sur le sites: www.frstrategie.org/publications. Sébastien MILLET,
Les drones, nouvelle opportunité ou nouveau risque pour la sécurité?sur le site:
https://www.ellipse-avocats.com/2015/03/les-drones-nouvelle-opportunite-ou-nouveaurisque-pour-la-securite/. Cassation Civile 5 Juillet 2001, Bulletin civil II, n° 134(ULM), et 25
Septembre 2002, Gazette du Pallais 2003, 1002, note Lallaut (avion biplace).

( )59سيتم التعرض الحقا للمسؤولية املدنية ملستأجر الدرونز بصورة مفصلة ومقارنة القانون اإلمارايت
بالقانون الفرنيس.
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السيطرة الفعلية عىل اليشء كام أنه يستفيد منه وتعود منفعته إليه)60(.

ويثور التساؤل حول مسؤولية الطيار الذي يعمل لدى رشكة تقوم بتشغيل الدرونز ،هل
خيتلف الوضع عام استقر عليه الفقه والقضاء( )61املدين من مسؤولية املتبوع (املستثمر) عن
أعامل تابعيه (الطيارين)؟ أم أن الوضع خيتلف عندما يتعلق األمر بتشغيل الدرونز؟
مل تأت لوائح اهليئة العامة للطريان املدين بإجابة عىل هذا السؤال بالنسبة للدرونز ،إال أنه
بالرجوع إىل قانون الطريان املدين نجد إشارة يف املادة  11منه إىل مسؤولية قائد الطائرة عن
تشغيلها وسالمتها( )62أثناء فرتة الطريان ،وهي مسؤولية ال تنعقد بصفته حارس ًا للطائرة()63
بل هي قائمة عىل اخلطأ التقصريي( )64الناتج عن إخالله بالتزامه القانوين ببذل العناية الكافية
يف قيادة الطائرة واحلفاظ عىل

سالمتها()65

أثناء فرتة

الطريان؛()66

فهي مسؤولية تتعلق

بتشغيل الطائرة وسالمتها وليس باألرضار التي تتسبب فيها الطائرة للغري.
ومفاد ذلك أن قانون الطريان املدين مل يتعرض للمسؤولية املدنية عن األرضار التي تصيب

( )60انظر يف ذلك :عدنان رسحان ،املرجع السابق ،ص  61واملراجع املشار إليها.
( )61انظر يف مسؤولية املتبوع عن أفعال التابع :أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ،حدود االرتباط بني مسؤولية
املتبوع واملسؤولية الشيئية يف الفقه والقضاء املرصي والفرنيس ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2007 ،ص
 160وما بعد.
( )62وسالمة من عليها بالنسبة للطائرات التي يكون عىل متنها طيار.
( )63حيث إن احلراسة تفرتض أن احلارس يعمل حلساب نفسه (ما مل يكن قائد الطائرة هو املالك للدرونز يف
نفس الوقت) .انظر يف ذلك :مصطفى البنداري قانون الطريان املدين لدولة اإلمارات العربية املتحدة،2015 ،
ص .195
( )64تكون املسؤولية تقصريية جتاه الغري أما جتاه مستثمر الطائرة فتكون املسؤولية تعاقدية نظرا الرتباط قائد
الطائرة بعقد عمل مع املستثمر.
( )65وسالمة من عليها بالنسبة للطائرات التي يكون عىل متنها طيار.
( )66حممد فريد العريني وجالل وفاء حممدين ،القانون اجلوي ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،1998 ،
ص .240
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األشخاص وممتلكاهتم املوجودة عىل سطح األرض ،ومن ثم فهي ختضع لقواعد املسؤولية
املدنية الواردة يف قانون املعامالت املدنية االحتادي .وبنا ًء عليه سوف ُيسأل املستثمر (املتبوع)
عن أفعال الطيارين (التابعني) ،ولن يستطيع إعفاء نفسه من املسؤولية إال إذا أثبت السبب

األجنبي)67(.

و ُيالحظ مما تقدم أن القانون الواجب التطبيق يف املسؤولية املدنية عن األرضار التي
تتسبب فيها الدرونز خيتلف يف الترشيع اإلمارايت بحسب ما إذا كان الرضر قد أصاب الدرونز
نفسها بسبب سوء تشغيل أو إمهال يف احلفاظ عىل سالمتها؛( )68أو أن الرضر قد أصاب الغري
يف شخصه أو يف ممتلكاته .ففي احلالة األوىل يتم تطبيق قانون الطريان املدين و ُيسأل الطيار
عن تشغيل الدرونز يف حني ُيطبق قانون املعامالت املدنية يف احلالة الثانية ومن ثم ُيسأل
املستثمر عن أفعال تابعيه باعتبار أن التابع ال يسأل عن األرضار بصفته حارس ًا لليشء)69(.
ُ
كام يثور التساؤل حول املسؤولية املدنية عن اصطدام الدرونز ببعضها البعض ،هل
ستنطبق املسؤولية املنصوص عليها يف قانون الطريان املدين أم تلك املنصوص عليها يف قانون
املعامالت املدنية؟ يف احلقيقة مل يتطرق املرشع اجلوي اإلمارايت هلذه احلالة وذلك عىل عكس
املرشع الفرنيس الذي فرق بني حالة تسبب طائرة أثناء طرياّنا يف أرضار لألشخاص
وممتلكاهتم املوجودة عىل سطح األرض وبني حالة تسبب طائرة بأرضار لطائرة أخرى ومها
يف حالة طريان.
ففي احلالة األوىل تنص الفقرة الثانية من املادة  L6131/2من قانون النقل الفرنيس عىل
انعقاد مسؤولية مستثمر الطائرة عن األرضار التي تتسبب فيها لألشخاص واملمتلكات
( )67تثبت احلراسة ملن يكون يف يده إدارة اليشء والترصف فيه ملصلحة نفسه .انظر يف ذلك :املحكمة االحتادية
العليا ،طعن رقم  473مدين ،سنة  21قضائية ،بتاريخ  .2001/11/25طعن رقم  ،199سنة  21قضائية،
بتاريخ .2001/2/21
( )68وسالمة من عليها يف الطائرات التي يكون عىل متنها طيار.
( )69انظر يف ذلك القضاء املشار إليه لدى الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،املرجع السابق ،ص .108
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املوجودة عىل سطح األرض وال يمكن ختفيفها أو اإلعفاء منها إال بإثبات خطأ املرضور؛
وهو ما ُيستفاد منه أن املسؤولية املدنية للمستثمر تنعقد يف هذه احلالة بمجرد وقوع الرضر
دون حاجة إلثبات خطئه ،وأن عبء اإلثبات يقع عىل عاتق املستثمر.
أما بالنسبة للحالة الثانية التي تتسبب فيها طائرة بأرضار لطائرة أخرى ومها يف حالة
طريان ،فتنص املادة  L6131/1من قانون النقل الفرنيس عىل خضوع مسؤولية كل من قائد
الطائرة واملستثمر للقواعد العامة للقانون املدين .وهو ما يعني أن مسؤولية قائد الدرون من
املمكن أن تنعقد بسبب خطأ من جانبه أو بسبب فعل الدرون طاملا كانت له السيطرة عليه
والتحكم فيه .ومع ذلك يمكن لقائد الطائرة اإلعفاء من املسؤولية إذا كانت بينه وبني
املستثمر عالقة تبعية .هذا هو موقف حمكمة النقض الفرنسية( )70التي قضت بأن مسؤولية
قائد الطائرة ال تنعقد إذا كانت هناك عالقة تبعية وكان قد ترصف يف حدود املهام املكلف
هبا .وبنا ًء عليه فإن املترضر يمكنه الرجوع عىل املستثمر إذا كانت األرضار التي تسبب فيها
قائد الطائرة قد وقعت أثناء تأدية مهامه املكلف هبا برشط أال يكون قد ارتكب خطأ جنائي ًا
أو متعمد ًا)71( .

وبالرغم من اهتامم املرشع الفرنيس بالتفرقة بني املسؤولية يف حالة اصطدام الطائرات
وهي يف حالة طريان وبني املسؤولية يف حالة تسببها يف أرضار لألشخاص وممتلكاهتم
املوجودة عىل سطح األرض فإن القانون الفرنيس يعيبه أمران :األول يتعلق بإمكانية تطبيق
نص املادة  L6131/2عىل الدرونز املستخدمة يف أغراض الرتفيه من عدمه ،أما األمر الثاين
فهو أن الوضع احلايل للقانون الفرنيس يؤدي إىل التشتت والتنقل بني قانون النقل والقانون
املدين عندما يتعلق األمر باملسؤولية املدنية .فاملادة  L6131/2من قانون النقل الفرنيس
تستخدم مصطلح "مستثمر الطائرة " أو "مستغل الطائرة " ”“l’exploitant d’un aéronef

(70) Assemblée plénière 25 février 2000, Costedoat; Bulletin civil, n°2; R., à la page 257 et
315.
(71) Cassation Civile 21 février 2008, Dalloz 2008, note Laydu; JCP 2008,I, 186,n°5,
observations STOFFEL-MUNCK.

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
25

363

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 8
[املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الطائرات بدون طيار]

وليس "مستخدمها" .وبالرجوع إىل التعريف الذي أتت به اإليكاو( )73( ICAO )72ملصطلح
"املستغل" نجد أنه هو كل "شخص أو هيئة أو متعهد يعمل يف تشغيل طائرة واحدة أو
أكثر"؛ وهو األمر الذي يعني أن املادة  L6131/2من املمكن أن تنطبق فقط عندما يكون هناك
شخص أو جهة تعمل يف "تشغيل" الدرونز وليس عندما يتم "استخدام" الدرونز من
شخص عادي مث ً
ال ألغراض الرتفيه؛ ففي هذه احلالة األخرية ال نكون أمام "مستثمر" بل
جمرد "مستخدم" )74(.وينتج عن هذا الوضع أنه يف حالة استخدام الدرونز ألغراض الرتفيه
سوف ينطبق القانون املدين الفرنيس وعىل وجه التحديد املادة  1242/1منه اخلاصة باملسؤولية
املدنية عن حراسة األشياء والتي جتد أساسها يف اخلطأ املفرتض .ويؤدي هذا الوضع كام نرى
إىل التنقل بني قواعد قانون النقل والقانون املدين( )75حسب نوع الدرون املتسبب يف الرضر
فإذا كان الدرون خدمي ًا أو جتاري ًا تنطبق املادة  L6131/2من قانون النقل الفرنيس ،يف حني أنه
إذا كان الدرون ُيستخدم ألغراض الرتفيه فإن املادة  1242/1من القانون املدين هي التي
ستكون واجبة التطبيق.
وبناء عىل ما تقدم نويص املرشع اإلمارايت باختاذ خطوات استباقية إلجياد حلول
للمشكالت املستقبلية املحتملة ،وذلك عىل النحو التايل:
 -1تنظيم املسؤولية املدنية يف حالة اصطدام الدرونز وهي يف حالة طريان من جهة ،ويف
حالة األرضار التي تصيب األشخاص وممتلكاهتم املوجودة عىل سطح األرض من جهة
أخرى ،عىل أن يشمل هذا التنظيم كافة أنواع الدرونز الرتفيهية منها وغري الرتفيهية (اخلدمية
والتجارية).
 -2التأكيد عىل أن الطبيعة اخلاصة للدرونز تتطلب عناية خاصة يتولد عنها التزامات عىل
عاتق كل من قائد الطائرة واملستثمر و املستخدم .فقائد الطائرة تقع عليه التزامات فنية تتعلق
( )72املنظمة الدولية للطريان املدين.
(73) The International Civil Aviation Organization
(74) Laurent Archambault et Alicia Mâzouz, article précité, p.29.

( )75وقانون العقوبات يف احلاالت التي ال حيرتم فيها مستخدمو الدرونز تعليامت اهليئة.
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بأمن وسالمة الدرونز من جهة والتزام بالنصيحة والتبليغ عن أي خلل أو عطب فيها من
جهة أخرى؛ فإذا أمهل يف التبليغ ،نويص بأن يقع عبء إثبات هذا اإلمهال عىل املستثمر وليس
عىل املترضر .أما املستثمر و املستخدم فتقع عليهام التزامات الشخص املحرتف فيتعني عليهام
اختاذ كل التدابري الالزمة للحفاظ عىل الدرون (سواء كان ألغراض الرتفيه أو غري ذلك) يف
حالة ممتازة ال تشكل خطورة عىل الدرونز اآلخرين وال عىل األشخاص وممتلكاهتم.
 -4اشرتاط خضوع قائدي الدرونز للتدريب الالزم من قبل جهات معتمدة عىل أن
يتناسب التدريب مع طبيعة استخدام الدرونز التي ختتلف عن الطائرات اخلفيفة.
 -5وضع قواعد خاصة بالدرونز تنظم ليس فقط استخدامها بل أيض ًا املسؤوليات
الناشئة عنها وذلك يف قانون خاص هبا حتى نتفادى التنقل بني القوانني كام هي احلال اآلن.

املطلب الثالث
مسؤولية مستأجر الطائرة بدون طيار

مل تعالج لوائح اهليئة العامة للطريان املدين االحتادي مسألة تأجري الدرونز .وباالطالع عىل
قانون الطريان املدين االحتادي نالحظ أنه مل يعالج بصورة مفصلة تأجري الطائرات واكتفى يف
الفقرة الثانية من املادة اخلامسة منه بالنص عىل أنه ال جيوز إجيار الطائرة إال بموافقة السلطة
املختصة ،وأبقى مالك الطائرة مسؤوالً عن تشغيلها وفق ًا للقانون .وتُعد هذه املسؤولية
خروج ًا عىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنية عن حراسة األشياء والتي تقرر انتقال
املسؤولية من مالك اليشء إىل الشخص الذي تكون له سلطة التحكم الفعيل فيه واالنتفاع
منه .كام أّنا ختالف ما استقر عليه الفقه( )76وقضاء حمكمة النقض إذ قضت هذه األخرية بأن
" اليشء متى انتقل من سيطرة مالكه إىل من استأجره منه فان املستأجر يكون هو صاحب
احلق يف استعامله واالنتفاع به لتحقيق مصلحة شخصية وبالتايل فهو دون املالك يكون ملتزم ًا
( )76انظر يف مسؤولية مستأجر الطائرة :د .طاهر شوقي مؤمن ،النظام القانوين لتأجري الطائرات ،دار النهضة
العربية ،2015 ،ص  73وما بعد .د /محد اهلل حممد محد اهلل ،النظام القانوين إلجيار الطائرة "دراسة مقارنة"،
دار النهضة العربية ،2000 ،ص  73وما بعد.
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بالضامن عام حيدثه هذا اليشء من رضر")77(.

وبمقارنة الترشيع اإلمارايت بنظريه الفرنيس نجد أن هذا األخري قد نظم بطريقة أفضل
املسؤولية يف حالة تأجري الطائرة .إذ نصت املادة  L6131-4من قانون النقل الفرنيس عىل أنه
يف حالة إجيار الطائرة ُيسأل كل من املالك ومستثمر الطائرة بالتضامن يف مواجهة الغري عن
األرضار التي تسببت فيها الطائرة )78(.وأضافت ذات املادة أنه يف حال ما إذا كان قد تم
تسجيل إجيار الطائرة يف السجل اخلاص بذلك يصبح املستأجر وحده مسؤوالً جتاه الغري إال
إذا أثبت هذا األخري خطأ املؤجر فتنعقد يف هذه احلالة مسؤولية املؤجر ،وهو ما يعني أنه إذا
تم تسجيل اإلجيار يف السجل اخلاص بذلك فلن ُيسأل مالك الطائرة إال إذا أثبت الغري
خطأه)79(.

ولنا عىل كل من الترشيع اإلمارايت ونظريه الفرنيس بعض املالحظات؛ فالنص اإلمارايت
يتميز بأنه ال جييز إجيار الطائرة إال بموافقة السلطة املختصة ،ويعيبه أنه ال يسمح للمترضر
إال بالرجوع ضد مالك الطائرة املؤجرة وحده دون املستأجر ،وهو ما ينطوي من وجهة نظرنا
عىل قدر من التشدد عىل مؤجر الطائرة ألنه حيمله مسؤولية األرضار التي تتسبب فيها الطائرة
بالرغم من انتقال احلراسة الفعلية للمستأجر الذي يستخدمها ويتحكم فيها .أما النص
الفرنيس فهو يتميز بأنه يقرر املسؤولية التضامنية بني مالك الطائرة ومستثمرها ،ويعيبه أنه
يربط إعفاء املؤجر من املسؤولية بتسجيل عقد إجيار الطائرة يف السجل اخلاص بذلك من
( )77حمكمة النقض ،إمارة أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  294و 321لسنة  2014قضائية،
بتاريخ .2014/7/ 22
(ُ )78يعد هذا النص خروجا عىل القواعد العامة يف املسؤولية التي تعطي للاملك احلق يف الدفع بعدم املسؤولية
استنادا إىل انتقال احلراسة يف حالة إعارهتا لالستخدام أو تأجريها .وانظر يف القضاء الفرنيس:
Cassation Civile, 12 décembre 2002, Bulletin civile, II, n 288; D. 2003, p. 454, note Damas.
(79) -Philippe RODIERE,Recherche sur la fonction économique du droit de propriété dans le
secteur du transport aérien,Thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse, 2013, sur le site
www.thèses.fr/2013tou10054.pdf., p. 53 et 59. Gabriel Seignalet, responsabilité du fait des
choses, sur le site www.conseil-droit cicil.com/article-droit-civil-1003. Maître Anthony Bem,
La possession de meubles vaut titre de propriété: conditions, effets et recours, le 26/06/2010,
sur le site, www.legavox.fr.
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جهة وبإثبات خطئه من قبل املترضر من جهة أخرى ،وهذا األمر األخري من الصعوبة لدرجة
ُجهض بذلك
أنه سوف يؤدي يف النهاية إىل انعقاد مسؤولية املستأجر وحده دون املؤجر فت َ
املسؤولية التضامنية التي يتميز هبا النص الفرنيس عىل النص اإلمارايت.
وقد يكون من األفضل األخذ بمميزات كل من النصني واستبعاد عيوهبام عىل النحو
التايل:
 -1عدم السامح بتأجري الدرونز إال بموافقة السلطة املختصة .ويف هذه احلالة تنتقل
احلراسة إىل املستأجر ويكون مسؤوالً وحده عن األرضار التي تتسبب فيها الطائرة.
 -2إذا تم تأجري الطائرة بدون موافقة السلطات املختصة ،نويص بتطبيق املسؤولية
التضامنية ،فإذا أراد املستأجر التحرر من املسؤولية فيقع عليه وليس عىل املترضر عبء إثبات
خطأ املؤجر .وجتد املسؤولية التضامنية هنا أساسها يف كل من "نظرية احليازة القانونية"
و"احلراسة الفعلية" ،إذ إنه يف حالة عدم تسجيل عقد اإلجيار تكون احليازة القانونية يف يد
املؤجر وليس املستأجر فتنعقد بالتايل مسؤولية األول .أما إذا أثبت املؤجر أن احلراسة قد
انتقلت فع ً
ال إىل شخص آخر "احلراسة الفعلية" ففي هذه احلالة تنعقد مسؤولية احلارس
الفعيل لليشء وحده وهو املستأجر ،ومن ثم ُيعفى املؤجر حتى لو مل يكن قد حصل عىل
موافقة السلطة املختصة؛( )80فعبء اإلثبات قد انتقل من املترضر إىل املؤجر وهذا كاف.

املبحث الثاين
املسؤولية املدنية عن جرائم االعتداء عىل اخلصوصية

األصل أن استخدام الدرونز جيب أن يقترص عىل اهلدف الذي خصصت من أجله ،إال أن
الواقع العميل أثبت أن الدرونز وخاصة تلك التي تُستخدم ألغراض الرتفيه أصبحت وسيلة
النتهاك احلياة اخلاصة للغري ليس فقط من خالل التسلل هبدف التجسس عليهم وتصويرهم
( )80من املؤكد أنه إذا كان يشرتط موافقة السلطة املختصة لتأجري الدرونز ،ثم قام بالرغم من ذلك بتأجريها
بدون احلصول عىل هذه املوافقة ،فإنه يتعني توقيع عقوبة ضد املؤجر ملخالفته للقانون.
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وهم يف أماكن خاصة ولكن أيض ًا من خالل إساءة استخدام املعلومات التي جيمعوّنا عن
هؤالء األشخاص.

املطلب األول
املسؤولية املدنية عن انتهاك احلياة اخلاصة للغري

بالرغم من وجود تعليامت من اهليئة العامة للطريان املدين بعدم تثبيت كامريات يف الدرونز
إال بترصيح من اهليئة ،فإن ممارسة الترصفات غري املرشوعة ما زالت قائمة؛ وارتفاع عدد
الفيديوهات الشخصية التي تم التقاطها بواسطة الدرونز ونرشها بصورة غري مرشوعة عرب
وسائل التواصل االجتامعي يؤكد أن عدد ًا كبري ًا من مستخدمي هذه التقنية احلديثة ما زال
مستمر ًا يف خمالفة اللوائح )81(.ويرجع السبب يف ذلك إىل أمرين :األول هو أن أسعار الدرونز
وخاصة صغرية احلجم منها أصبحت يف متناول فئة كبرية من األفراد مما أدى إىل إقباهلم عىل
رشائها بصورة كبرية إما للرتفيه عن أنفسهم أو إلسعاد أطفاهلم .أما األمر الثاين فهو عدم
وجود جزاء رادع ملن ينتهك احلياة اخلاصة لآلخرين .إذ بقراءة النصوص العقابية التي تنص
عليها لوائح اهليئة يتضح لنا خلوها من أي جزاء جنائي ملن ينتهك احلياة اخلاصة لآلخرين؛
هذا فض ً
ال عن عدم وجود تنظيم قانوين خاص باملسؤولية املدنية التي تركت اهليئة أمر
تنظيمها للقواعد العامة للمسؤولية.
ونتيجة لسهولة احلصول عىل الدرونز( )82وغياب اجلزاء الرادع والرقابة من األهل عىل
األطفال وعدم مباالة البالغني بتعليامت اهليئة أو جهلهم هبا ،أصبحت الدرونز تتجاوز
(81) Drones et vie privée: l'envol des caméras indiscrètes, Accueil High- Tech, Le Parisien 24
août 2014. Sur le site: http://www.leparisien.fr/high-tech/drones-et-vie-privee-l-envol-descameras-indiscretes-24-08-2014-4084883.php.

( )82إذ يمكن احلصول عىل امليني درونز وامليكرو درونز بأقل من ألف يورو وعىل الدرونز املستخدمة يف

املجال العسكري والتجاري بأقل من  67ألف يورو ،وهي أسعار تعترب رخيصة جدا مقارنة بالطائرات
التقليدية .انظر يف ذلك:
Dominique David, Jean Panhaleux, Les drones civils, enjeux et perspectives, octobre 2015,
CGEDD, sur le site: www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
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حدائق منازل مستخدميها لتطري فوق رؤوس اآلخرين يف األماكن اخلاصة التي يتواجدون
فيها فتتجسس عليهم وتلتقط صور ًا هلم وتسجل أحاديثهم دون أن يالحظوا أن شيئ ًا ما حيلق
فوق رؤوسهم.
والسؤال الذي ُيطرح اآلن هو :ما هي احلامية املقررة للحياة اخلاصة لألشخاص الذين
ُيعتدى عىل حياهتم اخلاصة وعىل ممتلكاهتم من الترصفات غري املرشوعة التي يامرسها
أصحاب الدرونز ممن ال يبالون بحرمة احلياة اخلاصة للغري وال يفكرون إال يف التسلية حتى
لو كان ذلك عىل حساب اآلخرين؟ يف احلقيقة مل يتطرق قانون الطريان املدين االحتادي وال
لوائح اهليئة العامة للطريان املدين إىل مسألة محاية احلياة اخلاصة للغري ،واكتفت اهليئة بإعطاء
بعض التعليامت التي حتظر الطريان بالقرب من املناطق املأهولة )83(،وباشرتاط احلصول عىل
إذن ُمسبق من اهليئة قبل استخدام أجهزة التصوير دون أن توضح حقوق املترضر املدنية جتاه
من خيالف تلك التعليامت.

وبمقارنة الوضع الترشيعي يف دولة اإلمارات بنظريه الفرنيس نجد أن املرشع الفرنيس مل يعالج
بدوره مسألة التعدي عىل احلياة اخلاصة يف أي من قانون النقل أو القرارات اخلاصة بالطائرات التي
تطري بدون طيار عىل متنها؛( )84وهو األمر الذي يعني أن املادة  9من القانون املدين الفرنيس تكون
( )83يدخل ضمن هذه املناطق :املناطق السكنية ،واملدن والشوارع والقرى .كام ُيمنع منعا باتا االقرتاب من
مطارات الدولة املدنية والعسكرية واملهابط العمودية ومناطق هبوط الطائرات .وجدير بالذكر أن دستور دولة
اإلمارات العربية املتحدة ينص يف املادة  36منه عىل أن " :للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا بغري إذن أهلها إال
وفق أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه".
( )84انظر يف التعليق عىل القرارات الصادرة يف هذا الشأن ،فيام يتعلق بحامية احلياة اخلاصة:
Adrien BASDEVANT,dans Le cadre légale francais, dans les cahiers Lysias société d'édition
électronique sur l'économie et le droit, p. 29,"le droit des drones", spécialement p. 38 et suivant.Dans le
site:http://docplayer.fr/34449246-Le-droit-des-drones-les-cahiers-lysias-societe-d-edition-electroniquesur-l-economie-et-le-droit.html. Thierry Vallat, La France se dote d'une nouvelle réglementation sur les
drones civils avec les arrêtés du 17 décembre 2015. Sur le site: https://www.villagejustice.com/articles/France-dote-une-nouvelle,21130.html.Thierry Vallat, Quelle place pour les drones
dans le ciel francais? Sur le site: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quelle-place-drones-dans-cielfrancais.synthèse des évolutions: arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils
qui
circulent
sans
personne
à
bord,
aux
;conditions….
sur
le
site:
www.dronesecuritelegal.org/.../synthese_des_evolutions_arrete_du. .
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واجبة التطبيق .ووفق ًا للامدة املذكورة أخذ املرشع باملفهوم الواسع حلامية اخلصوصية وقرر أن كل
شخص له حق احرتام الغري حلياته الشخصية ،وهو ما يعني أن هذه احلامية تتضمن الكشف عن
الصور واملحادثات بدون موافقة صاحبها ،كام متتد إىل ممتلكات األشخاص.
وقد أتيحت الفرصة ملحكمة النقض الفرنسية يف عام  )85(2004لتقيض بأنه إذا كان مالك
اليشء ال يملك احلق احلرصي عىل صورة ممتلكاته ،إال أنه حيق له االعرتاض عىل استخدام
هذه الصورة من قبل طرف ثالث إذا تسببت له يف اضطراب غري طبيعي
” .anormalوبنا ًء عليه ُيعد انتهاك ًا للحياة اخلاصة نرش صورة ملنزل ما مصحوبة بمعلومات

”trouble

عن موقعه واسم مالكه ،طاملا تم ذلك دون علمه أو موافقته.

وجدير بالذكر أن حكم حمكمة النقض املذكور كان قد سبقه حكم لذات املحكمة أخذت
فيه هذه األخرية باملفهوم الواسع للحياة اخلاصة وقضت بأن "حق كل شخص يف احرتام
اآلخرين حلياته اخلاصة يمتد ليشمل عرض املباين التي يسكنها من الداخل" )86(.إال أنه
بتفحص هذه األحكام اتضح أّنا تتعلق بتصوير أماكن خاصة بواسطة أفراد عاديني كانوا قد
تربصوا ومكثوا الكثري من الوقت لالعتداء عىل خصوصية األشخاص من خالل تصويرهم
بدون موافقتهم .ويدعونا هذا األمر للتساؤل حول إمكانية تطبيق األحكام املنصوص عليها
يف القانون املدين الفرنيس عىل انتهاك اخلصوصية بواسطة الدرونز .يبدو لنا أنه اليوجد
مايمنع من ذلك خاصة وأن الطبيعة الفضفاضة التي يتسم هبا نص املادة  9من القانون املدين
الفرنيس تسمح للنص بأن ينطبق عىل كافة طرق االعتداء عىل احلياة اخلاصة وذلك برصف
النظر عن الوسائل املستخدمة يف هذا االعتداء)87(.

(85) Assemblée plénière, 7 mai 2004, n°02-10.450, , La semaine juridique édition
générale,2004,I,163,n° 24, observation Geneviève Vine, et observation Hugues PérinetMarquet, La semaine juridique édition générale,2004, 171, n° 1,; Jean-Michel Bruguière et
Emmanuel Dreyer note dans la semaine juridique, édition entreprise,2004,1445.; et
observation Thierry Revet, Revue trimestrielle de droit civil, 2004 p. 528,; Christian Atias,
Dalloz, 2004, p. 1459.
(86) Cassation Civile, 5 juin 2003, n°02-12853; JCP G 2003. 2344, Revue communication
commerce électronique, 2003.91, note Christophe Caron.
(87) Laurent Archambault et Alicia Mâzouz, l’envol des drones civils: Appréhension par le
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وبنا ًء عىل ما تقدم نويص املرشع اإلمارايت برضورة وضع تنظيم خاص باملسؤولية املدنية

عن جرائم االعتداء عىل اخلصوصية بواسطة الدرونز.

املطلب الثاين
املسؤولية املدنية عن مجع املعلومات خلسة
وإساءة استخدام البيانات الشخصية

من املعروف أنه يتم استخدام كامريات املراقبة يف األماكن العامة وبالتايل يتم مجع
املعلومات والبيانات عن الشخص بالصوت والصورة مما يساعد عىل حتديد هوية الشخص
والوقوف عىل حتركاته بالزمان واملكان .ونظر ًا لتواجد هذه الكامريات يف أماكن عامة فإنه
من املفرتض علم الكافة هبا ومن ثم فهي جتمع البيانات واملعلومات بطريقة مرشوعة .أما
بالنسبة للدرونز فإن الوضع خيتلف إذ تتميز الدرونز بطابع خاص يتمثل يف قدرهتا عىل
التحليق فوق رؤوس األشخاص دون أن يالحظها أحد ،وبالتايل يمكنها مجع هذه املعلومات
والبيانات بدون علم وموافقة

صاحبها)88(.

ولألسف الشديد مل حتظ محاية البيانات

الشخصية( )89ومعاجلتها بالعناية الكافية يف الترشيع اإلمارايت حيث خلت البنية الترشيعية
من قانون خاص ُجيرم االعتداء عىل البيانات اخلاصة لألفراد)90(.

droit francais d’une pratique émergente, Centre for Research in Air and Space law, march
2016, p.36, dans le site: www.mcgill.ca.

( )88انظر يف ذلك املراجع املشار إليها لدى:

Laurent Archambault et Alicia Mâzouz, article précité, p. 34.

( )89انظر يف اخلصوصية ومحاية البيانات بصفة عامة :يونس عرب "اخلصوصية ومحاية البيانات ،مأخوذ من
موقع:

doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro3.doc.

( )90جدير بالذكر أن ''مركز ديب املايل العاملي أصدر ''قانون محاية البيانات الشخصية'' املعدل وتعيني مفوض إلدارة
القانون اجلديد من خالل سلطة مركز ديب املايل العاملي ،ويضمن ''قانون محاية البيانات'' ،بصيغته النهائية التي تم
التوصل إليها بعد مراعاة التوصيات واملشورة العامة عىل مسودة القانون ،محاية مجيع البيانات الشخصية ،بام فيها
البيانات احلساسة ونقل وتداول البيانات .إال أن هذا القانون خيص محاية البيانات الشخصية التي حيصل عليها مركز
ديب املايل العاملي من املتعاملني معه ومن ثم فهو ال ينطبق عىل البيانات الشخصية التي يتم احلصول عليها سواء بصورة
مرشوعة أو غري مرشوعة بواسطة الدرونز .ويقابل هذا القانون يف فرنسا قانون املعلوماتية واحلريات رقم 17-78
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وعىل عكس الوضع يف الترشيع اإلمارايت تنص الفقرة األوىل من املادة  9من القانون املدين
الفرنيس عىل أن كل فرد له احلق يف احرتام حياته اخلاصة)91(.

ويأخذ القضاء الفرنيس –كام

أرشنا -باملفهوم الواسع حلامية احلياة اخلاصة ليشمل كافة طرق االعتداء عىل احلياة الشخصية
بام فيها نرش صور ومعلومات قد تم مجعها خلسة)92(.

وجدير بالذكر أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDقد أرست من جهتها يف
عام  1980مبادئ توجيهية حلامية اخلصوصية ولضامن نقل البيانات ذات الطبيعة الشخصية
عرب احلدود )93(.وبالرغم من أّنا أكدت عىل مبدأ الشفافية )94(،فإن هذا املبدأ -وإن كان
يمكن تطبيقه عىل البيانات التي يتم احلصول عليها بطريقة مرشوعة بواسطة الدرونز بصفة
عامة -قد جيد صعوبة يف التطبيق عندما يتعلق األمر بالبيانات التي تم مجعها خلسة بواسطة
الدرونز الرتفيهية التي تتجسس عىل الغري .فالدرونز ال حتقق مبدأ الشفافية ألّنا من املمكن
بتاريخ  6يناير  1978الذي ينص يف املادة الثانية منه عىل أن" :يعترب بيان ذو طابع شخيص أي معلومات تتعلق
بشخص طبيعي حمدد أو يمكن حتديده بطريقة مبارشة أو غري مبارشة بواسطة رقم معني أو بواسطة عنرص أو أكثر
خاص به" .وقد توسع املجلس القومي للمعلوماتية واحلريات الفرنيس يف تعريف البيانات الشخصية بأهنا تلك
البيانات التي تسمح -عند معاجلتها -بالوصول إىل البيانات الشخصية؛ وبذلك فهي تشمل البيانات غري املبارشة
وغري املرتبطة بالشخص والتي تصبح بيانات شخصية بعد معاجلتها.
( )91هذا احلق يتمتع به الشخص أيا كانت مكانته أو مكان والدته وأيا كانت ثروته أو وظائفه احلالية أو
املستقبلية ،انظر يف ذلك:
Cassation civile 23 octobre 1990, n 89-13163; Bulletin civile, I, n 222, p. 158.

جتدر اإلشارة إىل أن تونس أصدرت قانون رقم 63لسنة  2004اخلاص بحامية املعطيات الشخصية .كام
أصدرت املغرب قانون “محاية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص” يف .2009
(92) Cassation Civile 7 novembre 2006, n 05-12788; Bulletin Civile, I, n 466, p. 402; Dalloz
2007, p. 700, note Bruguière et sommaire à la page 2773.

( )93املبدأ رقم  7من املبادئ التوجيهية حلامية اخلصوصية وضامن نقل البيانات ذات الطبيعة الشخصية عرب
احلدود التي أرستها املنظمة.
( )94وكذلك احلال بالنسبة للقانون الفرنيس الذي يؤكد عىل مبدأ الشفافية ورضورة احلصول عىل موافقة
صاحب املعلومة قبل استخدامها.
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أن جتمع املعلومات بدون علم الشخص ودون أن يالحظ وجودها من األساس.
وحتى عىل فرض أنه تم مجع البيانات الشخصية بصورة مرشوعة ،فإنه يتعني أن تتم
معاجلة هذه البيانات هلدف حمدد ورصيح ومرشوع( )95وأن يتم احلفاظ عىل هذه البيانات
بحيث ال يتم السطو عليها واستخدامها بصورة ترض بصاحبها )96(.ولألسف خيلو الترشيع
( )95يمكن أن يكون اهلدف مرشوعا إما بموجب القانون ،أو من قبل اجلهات العامة أو من خالل عالقة
تعاقدية.
( )96أكد املرشع الفرنيس يف املادة  34من قانون احلريات واملعلوماتية الفرنيس لسنة 1978عىل احلفاظ عىل
أمن املعلومات وعىل توفري احلامية الالزمة هلا لضامن عدم رسقتها من قبل أطراف ثالثة .كام أرست منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية  OECDيف عام  1980مبادئ توجيهية للوقاية األمنية للبيانات الشخصية خالل
مراحل اجلمع والتخزين والنقل واملعاجلة ،ومبدأ مشاركة األفراد بحيث حيق للمواطنني االطالع عىل البيانات
اخلاصة هبم وأحقيتهم يف تعديلها وحموها .كام أرست منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDيف عام 1980
مبادئ توجيهية للوقاية األمنية للبيانات الشخصية خالل مراحل اجلمع والتخزين والنقل واملعاجلة ،ومبدأ
مشاركة األفراد بحيث حيق للمواطنني االطالع عىل البيانات اخلاصة هبم وأحقيتهم يف تعديلها وحموها  .أما
اتفاقية جملس أوروبا (Council of Europe):فهي تعنى بحامية األشخاص من خماطر املعاجلة اآللية للبيانات
ذات الطبيعة الشخصية ،وتعد تلك االتفاقية ملزمة للدول األطراف ،وهي حتتوي عيل مبادئ متثل احلد األدنى
للقواعد التي جيب أن يتضمنها ترشيع الدول املوقعة عىل االتفاقية .وتتشابه هذه املبادئ مع تلك التي تقررها
املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD).إذ جيب أن تكون البيانات صحيحة ،وكاملة،
ومستمدة بطرق مرشوعة؛ فضال عن رضورة حتديد الفرتة الزمنية لالحتفاظ هباُ .يضاف إىل ذلك أنه حيق
للشخص املعني ا الطالع عىل البيانات وتعديلها وحموها إذا كانت غري صحيحة ،كام حيق له مالحقة من يقوم
بإفشاء تلك البيانات يف حالة استخدامها يف غري األغراض املحددة سلفا .أما االحتاد األورويب فقد سعى إىل
توحيد قواعد محاية اخلصوصية بدءا من عام 1976بإصدار تعليامت  76/4/8املتعلقة بحامية األفراد من أنشطة
التقييم اآليل

للبيانات “The protection of the individual against the technical evolution of

” ،informaticsوتعليامت  79/5/8املتعلقة بحامية األفراد يف مواجهة التطور التقني ملعاجلة البيانات
“The protection of the rights of the individual in the face of technical developments in data
processing”.

وينص التوجيه األورويب رقم 46/95يف مادته السادسة عىل املبادئ األساسية حلامية البيانات حيث يقرر
رضورة مراعاة التعامل مع البيانات الشخصية بالرشوط التالية-1 :املعاجلة النزهية والقانونية -2 ،اجلمع
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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اإلمارايت  -يف حالة استخدام الدرونز -من نصوص تفرض احلفاظ عىل "أمن املعلومات"
وعىل توفري احلامية الالزمة هلا لضامن عدم رسقتها من قبل أطراف ثالثة؛ وهو األمر الذي
يدعونا إىل التوصية برضورة امتثال "معاجلة البيانات واالحتفاظ هبا" لقوانني خاصة حتمي
هذه البيانات يف حالة احلصول عليها عن طريق الدرونز ،خاص ًة أن احلياة العملية قد أثبتت
سهولة اقتناص الدرونز وحتويل مسارها أثناء رحلتها من خالل التشويش عىل اإلشارات،
ومن ثم السطو عىل املعلومات.
وبناء عىل كل ما تقدم نويص برضورة إعادة النظر يف لوائح اهليئة ومعاجلة مسألة املسؤولية
املدنية بصورة تتامشى مع الطبيعة اخلاصة للدرونز .و ُيفضل أن يقرتن هذا التجديد القانوين
يف الوقت نفسه بالتفكري يف تأمني املخاطر حتى نضمن للمترضر احلصول عىل التعويض
بطريقة سهلة ومؤكدة.

املبحث الثالث
التعويض عن أرضار الطائرات بدون طيار

تكتفي املادة  316من قانون املعامالت املدنية االحتادي بإقرار مسؤولية املتسبب يف
الرضر دون التأكد من ضامن تعويض املترضر فع ً
ال عن األرضار التي أصابته؛ وقد راعت
اهليئة العامة للطريان املدين ذلك وجلأت إىل فرض التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية
كنوع من التعويض التلقائي)97(.

ألغراض واضحة وحمددة ومرشوعة -3 ،اتصال البيانات بالغرض ،ومراعاة عدم معاجلتها بطريقة أخرى غري
متوافقة مع تلك األغراض -4 ،.مراعاة ان تكون البيانات دقيقة ،وأن يتم حتديثها عند الرضورة ،ويراعى اختاذ
كل ما هو معقول من خطوات لضامن مسح أو تصحيح البيانات غري الدقيقة أو غري الكاملة -5،االحتفاظ
بالبيانات يف شكل يسمح بتحديد صاحبها ملدة ال تزيد عام هو رضوري لألغراض التي مجعت من أجلها أو يتم
معاجلتها من أجلها.
( )97جدير بالذكر أن خلو لوائح اهليئة العامة للطريان املدين من تنظيم املسؤولية املدنية وفرضها التأمني
اإلجباري من تلك املسؤولية ال يعني أن املسؤولية املدنية تفقد دورها بالكامل .فاهليئة اختارت يف احلقيقة طريقا
وسطا بني املسؤولية املدنية والتضامن االجتامعي ،بحيث يصبح للمسؤولية املدنية دور ثانوي ألنه إذا مل يكن
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ولكن باالطالع عىل لوائح اهليئة يتبني لنا أن التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية الذي
فرضته اهليئة يشوبه بعض القصور ،األمر الذي يدعونا إىل التفكري يف إمكانية اللجوء إىل
صناديق التعويض كحل مؤقت حلني معاجلة هذا القصور.

املطلب األول
التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية

صاحب التطور اهلائل يف جمال التكنولوجيا احلديثة ظهور نوعية جديدة من املخاطر
واألرضار التي يتعذر تغطية املسؤولية املدنية الناشئة عنها وما يصاحبها من تعويضات)98( .

وقد أدى هذا األمر إىل اجتاه العديد من الترشيعات إىل فرض التأمني اإلجباري من املسؤولية
املدنية لتعويض املترضرين من سوء استخدام هذه التكنولوجيا)99(.

وحيتل التأمني من املسؤولية املدنية يف جمال الطريان املدين( )100عموم ًا مكان ًا أساسي ًا ،ذلك
أن املسؤولية يف هذا املجال هي مسؤولية موضوعية هتتم يف املقام األول بحامية املترضر
وضامن تعويضه عام أصابه من رضر وال هتتم إال عرض ًا بتقويم سلوك مرتكب الفعل الضار.
إال أن َت َبني هذه املسؤولية دون وجود ما يضمن للمترضر احلصول عىل التعويض الذي
يستحقه عن األرضار التي أصابته ،جيعل من املسؤولية املوضوعية أمر ًا نظري ًا ودون
ُيعتد هبا يف احلصول عىل التعويض فهي تُؤخذ يف عني االعتبار يف رجوع رشكة التأمني عىل الغري املتسبب يف
الرضر ،إذ يف هذه احلالة يفرتض اخلطأ ويتعني عىل املتسبب يف الرضر إثبات السبب األجنبي .انظر يف ذلك:
عابد فايد عبد الفتاح فايد ،التعويض التلقائي لألرضا ر بواسطة التأمني وصناديق الضامن ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2014 ،ص  96واملراجع املشار إليها.
( )98نارص حممد عبد اهلل سلطان ،املرجع السابق ،ص  .9منصور مصطفى منصور ،دروس يف مادة القانون املدين
مع التعمق لطلبة دبلوم القانون اخلاص ،اجلزء  ،2أكاديمية رشطة ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،2002 ،ص .152
( )99انظر يف العالقة بني التأمني واملسؤولية :بوفلجة عبد الرمحان ،املسؤولية املدنية عن األرضا ر البيئية ودور
التأمني ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،اجلزائر ،جامعة أبو بكر بلقايد ،2016-2015 ،ص
 231وما بعد واملراجع املشار إليها.
( )100ويف قانون املعامالت املدنية االحتادي بصفة عامة.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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جدوى )101(.ومن هنا أصبحت كل من املسؤولية املوضوعية ونظام التأمني أمرين الغنى
ألحدمها عن اآلخر( )102خاصة يف جمال استخدام الدرونز الذي تزيد فيه نسبة املخاطر عن
نظريهتا يف الطريان العادي.
ويرتتب عام تقدم أن عدم فرض نظام تأمني إجباري من املسؤولية عن أرضار استخدام
الدرونز سيؤدي إىل أمرين :األول هو أن مستثمري الدرونز سيحجمون عن عرض أخطار
الدرونز للتغطية خوف ًا من االرتفاع املبالغ فيه ألقساط التأمني .واألمر الثاين هو أن رشكات
التأمني املحلية سترتدد يف قبول التغطية التأمينية ألخطار الدرونز بسبب طبيعتها اخلاصة التي
تتمثل يف أّنا تطري بدون طيار عىل متنها وهو األمر الذي يزيد من خطورة استخدامها
وجسامة األرضار الناجتة عنها .وحتى يف حالة قبول رشكات التأمني هلذه التغطية فإنه من
املتوقع أن تكون جزئية إما بسبب كثرة احلاالت التي ال تغطيها هذه الرشكات أو بسبب وضع
هذه األخرية حد ًا أقىص ملبلغ التأمني .وبالطبع سوف ينعكس هذا الوضع بالسلب عىل
املترضرين من استخدام الدرونز إذ إّنم إما سيحصلون عىل جزء فقط من التعويض إذا كانت
الرشكة مورسة أو سيفقدون كل أمل يف التعويض يف حال إفالس الرشكة.
إال أنه باالطالع عىل لوائح اهليئة العامة للطريان املدين اخلاصة بالدرونز تبني لنا من جهة
أن اهليئة وضعت االلتزام بالتأمني من املسؤولية املدنية عىل عاتق مستثمري الدرونز
وحدهم( )103دون أن تُلزم مستخدمي الدرونز الرتفيهية هبذا التأمني )104(،ومن جهة أخرى
( )101انظر يف تراجع املسؤولية املدنية كنظام للتعويض :بوفلجة عبد الرمحان ،املرجع السابق ،ص  243وما
بعد واملراجع املشار إليها.
( )102انظر يف رضورة التأمني وإلزاميته :سمري سهيل دنون ،املرجع السابق ،ص  318وما بعد واملراجع
املشار إليها.
(103) CAR PART IV, ii. UAS.Ops.205”Insurance requirements, and privacy and properties
restrictions.

ألزمت اهليئة املستثمر بالتأكد من عدم تنفيذ أي عملية ما مل يتم تغطية مسؤولية الغري وفقا ملتطلبات التأمني

الدنيا.
( )104ونستند يف ذلك إىل أن اهليئة أحالت كل ما خيص "الدرونز الرتفيهية" إىل الفصل العارش من اجلزء الثاين
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أّنا فرضت التأمني اإلجباري عىل املؤمن هلم وحدهم دون رشكات التأمني (املؤمن))105(.

وأمام هذا الوضع تبدو احلاجة ُملحة لفرض التأمني ليس فقط عىل املؤمن له (املستخدم
و املستثمر) ولكن أيض ًا عىل املؤمن (رشكات التأمني املحلية) ،وبناء عليه نويص املرشع
اإلمارايت برضورة النص عىل التأمني اإلجباري بالنسبة لكل من مستخدمي ومستثمري
الدرونز من جهة ورشكات التأمني من جهة أخرى )106(.إال أن هذه التوصية األخرية حتتاج
لبعض التوضيح إذ يف ظل الوضع احلايل لرشكات التأمني املحلية من املتوقع أن حتجم هذه
الرشكات عن التأمني عىل املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الدرونز وذلك بسبب
املخاطر الكبرية التي حتيط هبا وبظروف تشغيلها من جهة ،وبسبب طابعها اخلاص الذي
يتمثل يف طرياّنا بدون طيار من جهة أخرى ،وهو األمر الذي يعزز من فرص حوادث
االصطدام واإلرضار بالغري(ُ .)107يضاف إىل ذلك أن هناك صعوبتني تواجهان رشكات
التأمني املحلية ومها:
 -1ضعف املالءة املالية لرشكات التأمني املحلية وهو األمر الذي أدى إىل هيمنة رشكات
التأمني العاملية الكربى يف الوقت احلايل عىل قطاع تأمني الطائرات.
 -2عدم امتالك رشكات التأمني املحلية للخربات الالزمة التي يكون لدهيا الوعي الكايف
من اللوائح الذي خيلو من أي االلتزام بالتأمني من املسؤولية املدنية.
( )105وال خيتلف الوضع كثريا يف فرنسا فبالرغم من أن فك ـ ـ ـ ـ ـ ـرة خماطر الطريان منصوص عليها فـ ـ ـ ـي املادة
 L. 171-1من قانون التأمني الفرنيس ،فإنه ال يوجد أي التزام عام بالتأمني عىل الدرونز؛ إذ إنه بالرغم من أن
القرار اخلاص بالـ "التصميم" الصادر يف سنة  2012ينص عىل أنه ينبغي عىل مستثمري طائرات التحكم عن
بعد التي تستخدم ألنشطة خاصة أن يعلن عن أنه أخذ وثائق التأمني الالزمة ملامرسته نشاطه ،فإن هذا االلتزام
مل يعد منصوصا عليه رصاحة يف القرار الصادر يف سنة  2015املعدل له .هذا فضال عن أنه ال يوجد نصوص
تُلزم مستخدمي الدرونز بالتأمني من املسؤولية املدنية عن األرضار التي يسببها استخدام هذه الطائرات.
( )106يتطلب هذا األمر دراسة حالة رشكات التأمني املحلية وإجياد احللول ملشكالهتا كام سريد الحقا.
( )107انظر يف مفهوم وأنواع اإلرضار بصفة عامة :عدنان رسحان ،املرجع السابق ،ص  17وما بعد واملراجع
املشار إليها.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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بمخاطر استخدام الدرونز وتكلفة التعويضات يف حالة احلوادث( )108لتغطية خماطر قطاع
تأمني الطائرات)109(.

ولذا نويص رشكات التأمني املحلية باالستعداد مالي ًا وبرشي ًا بتوفري املال الالزم ملواجهة
حوادث الدرونز وبتأهيل العاملني يف قطاع التأمني عىل الطائرات الكتساب اخلربات الالزمة
لتغطية خماطر استخدام الدرونز وتكلفتها .ونضيف إىل ذلك رضورة عمل محالت توعية هلذه
الرشكات توضح هلا أن خماطر استخدام الدرونز قد تقلصت خاصة بعد أن وضعت اهليئة
العامة للطريان املدين التزامات عىل ا ُملصنع تتعلق بالنواحي التقنية والفنية التي يتعني توافرها
عند اإلنتاج والتوزيع.
إن الدرونز قادمة ال حمالة وستستمر يف غزو األسواق واملجال اجلوي لتحل يف املستقبل
القريب حمل الطائرات التقليدية )110(.ونعتقد أن التأمني عىل الدرونز ليس باألمر املستحيل
وذلك ألّنا صغرية احلجم( )111وتطري ملسافات حمدودة مقارنة بالطائرات التقليدية.
فرشكات التأمني تقوم بحساب التأمني وفق ًا لوزن الطائرة ،ومسافة الرحلة ،وهي أمور يمكن
أن تتحملها رشكات التأمني املحلية .وملواجهة صعوبة تقييم املخاطر يمكن لرشكات التأمني
( )108يرجع ذلك إىل حداثة استخدام الدرونز.
( )109وهي كلها أمور تدفع املستثمرين إىل التعاقد مع رشكات التأمني العاملية الكربى ،ومن ثم سيعكفون
عن استخدام الدرونز بسبب التكلفة العالية لرشكات التأمني العاملية.
( )110انظر يف االستخدامات املتنوعة للدرونز ،خاصة يف ظهور تقنية حديثة أخرى (السيارات الطائرة)
تستخدم املجال اجلوي:
David Zagni, Drones et voiture volantes: le ciel, nouvel horizon du transport individual.
https://www.lesechos.fr › Idées - Débats › Le Cercle
موجود يف موقع:

( )111إذ يرتاوح وزهنا ما بني  250جرام أو أقل إىل  600جرام حسب جمال االستخدام .أما الدرونز التي
تستخدم يف نقل البضائع فقد يصل وزهنا إىل 4,7طن ،وهي بالرغم من ذلك تعد أصغر حجام ومحولة مقارنة
بالطائرات التقليدية التي يرتاوح وزهنا بني  17طن (للطائرة  )Mirageو  77طن ( .)Airbusانظر يف ذلك:
Anaïs Brosseau, L’endurance des drones un atout pour l’armée francaise,le 25/7/2014, sur le
site:https://www.la-croix.com. Gabriel Vedrenne, Un avion frôle un drone : un risque de plus
en plus élevé, le 4/3/2016, sur le site: www.europe1.fr › Accueil › économie
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فحص الطائرة وجتربتها يف مركز معتمد وذلك أسوة ببعض رشكات التأمني األجنبية من
أجل ختفيض مبلغ التأمني .ونعطي عىل سبيل املثال "اللويدز"( )112التي عملت تقرير ًا
يوضح نيتها يف تقديم "سعر هلذه املخاطر")113(.

صحيح أن هناك العديد من رشكات التأمني التي أوجدت لنفسها مكان ًا يف دولة اإلمارات
مثل  ، )114()AGCS(Allianzو أكسا ) (GA) Global Aerospace (AXAإال أن أسعار
هذه الرشكات ال تزال مرتفعة بالنسبة للتأمني الشامل ضد كل املخاطر؛ إذ متثل األقساط
 %10من قيمة الطائرة فض ً
ال عن الرسوم املضافة إليها ُ .يضاف إىل ذلك أنه ليس هناك أي
مؤرش عىل إمكانية تغطية خماطر فقدان البيانات التي متثل حتدي ًا اقتصادي ًا كبري ًا .وبوجه عام،
نخشى أن يؤدي ضعف عروض رشكات التأمني يف ّناية املطاف إىل فرض التزام عىل
املستثمرين بتحمل جزء كبري من املخاطر.
وبناء عليه نرى أنه من األفضل التفكري يف وضع التزام قانوين عىل رشكات التأمني املحلية
بالتأمني عىل املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الدرونز؛ فالتأمني اإلجباري سيساهم من
جهة يف احلد من إعسار الشخص املسؤول )115(،ومن جهة أخرى يف توزيع التكلفة عىل مجيع
املستخدمني واملستثمرين .ومن املؤكد أن مثل هذا االلتزام سيحث عىل زيادة استخدام
الدرونز يف الدولة يف كافة األنشطة ،ولذلك جيب أن يتم تقييم قيمة األقساط حسب
املواصفات اخلاصة بالدرونز ،وباستخداماهتا .ونأمل أن تتعاون مجيع اجلهات من ُمصنعني
و ُمستخدمني ورشكات تأمني لالتفاق عىل مبلغ لألقساط ُيريض اجلميع.

( )112وهي رشكة تأمني متخصصة يف املخاطر اجلديدة واملعقدة.
(113) Les drones prennent leur envol, Enjeux clés pour l’assurance, Rapport sur les risques
émergent 2015, LLOYD’S Collection innovation.
(114) Allianz Global Corporate & specialty.

( )115وهو ما سيضمن التعويض العادل للضحايا.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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املطلب الثاين
صناديق التعويض
إذا كانت املسؤولية املدنية الناجتة عن استخدام الدرونز حم ً
ال لتأمني املسؤولية ،فإن
تعويض الرضر تعويض ًا كام ً
ال ُيعد أمر ًا صعب ًا نظر ًا لتجاوز قيمة األرضار عن احلد األقىص

للتعويض يف معظم األحوال .فنظام التأمني من املسؤولية املدنية حتى ولو كان نظام ًا إجباري ًا
حلامية املترضر من استخدام الدرونز فإنه لن يقدم احلل للصعوبات املطروحة وذلك لسببني:
األول هو أن نظام التأمني اإلجباري الذي فرضته اهليئة العامة للطريان املدين ال يغطي – كام
أوضحنا سابق ًا  -إال مسؤولية "مستثمري الدرونز" وليس " ُمستخدميه" وهو ما يعني أن
مستخدمي الدرونز (الرتفيهية) غري ملزمني هبذا التأمني .أما السبب الثاين فهو يكمن يف

صعوبة تطبيق هذا التأمني يف الواقع العميل بسبب عدم إقبال رشكات التأمني املحلية  -يف
الوقت احلايل  -عىل التأمني عىل الدرونز.
لذلك ومن أجل تغطية قصور اللوائح الصادرة عن اهليئة العامة للطريان املدين يف هذا
املجال ،فيبدو أن احلل األمثل هو إنشاء صناديق للتعويضات عىل املستوى املحيل واإلقليمي
وتدعيمها ببعض اآلليات البديلة التي يمكنها تغطية األخطار التي أرشنا إليها أعاله؛ عىل أن
يكون هلا شخصية اعتبارية حتى يتسنى هلا أداء مهامها يف جمال التعويض .كام يتعني أن تكون
هلذه الصناديق موازنة خاصة ،عىل أن تبدأ السنة املالية للصندوق يف بداية السنة املالية (يناير)
وتنتهي بانتهائها (ديسمرب) ،و ُيرحل فائض الصندوق من سنة إىل أخرى.
وتتمتع صناديق التعويض بخاصية الرسعة مقارنة باإلجراءات التي تستغرقها دعوى
املسؤولية املدنية أمام املحاكم .هذا فض ً
ال عن أّنا وسيلة فعالة للتعويض ألّنا تعوض
املترضرين عن كافة األرضار النامجة عن استخدام الدرونز خاصة تلك التي يصعب تغطيتها
بمقتىض نظام املسؤولية املدنية والتأمني عليهاُ .يضاف إىل ذلك أّنا تغطي أرضار استخدام
الدرونز خارج أي أساس للمسؤولية سواء كان اخلطأ أو املخاطر ،مما جيعلها نظام ًا مستقالً
بذاته يقوم عىل أساس ما يسمى "بالضامن املايل اجلامعي".
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أوال :طرق تدخل صناديق التعويض
إن فكرة إنشاء صناديق التعويض هتدف -كام أرشنا -إىل تعويض املترضر عن األرضار
غري املشمولة بوسيلة أخرى للتعويض ،وهي هتدف إىل توزيع املخاطر عىل جمموع املامرسني
لألنشطة التي يمكن أن تسبب هذه املخاطر ،وهي يف موضوعنا املخاطر النامجة عن استخدام
الدرونز.
وتلعب صناديق التعويض دور ًا مزدوج ًا فهي تتدخل إما بصفة تكميلية أو احتياطية لكل
من نظامي املسؤولية املدنية والتأمني .فعندما تلعب دور ًا تكميلي ًا فهي الحتل حمل رشكات
التأمني بل تتدخل فقط يف حالة عدم حصول املترضر عىل تعويض كامل من هذه الرشكات؛
ويكون ذلك يف احلالة التي تتجاوز فيها األرضار مبلغ التأمني املحدد يف العقد؛ فتتدخل
الصناديق لتعويض املترضر تعويض ًا كامالً ،عندما يكون قد تم تعويضه جزئي ًا من رشكة
التأمني)116(.

فاملسؤولية يف جمال األرضار الناجتة عن استخدام الدرونز هي مسؤولية

موضوعية يكون فيها حد أقىص للتعويض ال جيوز ختطيه يف كثري من احلاالت ،وهو ما يعني
أن هناك بعض األرضار التي التكون مغطاه بالتأمني إذا جتاوزت احلد األقىص املسموح
بتغطيته .وإذا طبقنا هذا املبدأ نجد أن املترضر سيتحمل اجلزء غري ا ُملغطى بالتأمني ،وهنا يبدأ
دور صناديق التعويض التي تتوىل تعويض املترضر تعويض ًا كام ً
ال دون أن يتحمل أي جزء
من األرضار.
أما عندما تلعب صناديق التعويض دور ًا احتياطي ًا فهي تتدخل بدالً من املسؤول عن
الرضر غري املعروف( )117أو بدالً من ا ُملعرس؛ وهي تتدخل يف هذه احلالة لتحل حمل املسؤولية
( )116ويكون ذلك بالنسبة للدرونز املستخدمة يف األنشطة غري الرتفيهية إذ ألزم املرشع مستثمري هذه
الطائرات بالتأمني عليها.
( )117سيكون ذلك يف حالة الدرونز الرتفيهية فقط ألنه من املفرتض أن الدرونز التي متارس نشاطات خدمية
أو جتارية جيب أن يتوافر فيها املواصفات التي تطلبها اهليئة العامة للطريان املدين حتى تتمكن من الرقابة
والسيطرة عليها.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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املدنية ذاهتا ،فيتوىل الصندوق تعويض املترضر تعويض ًا كام ً
ال عام أصابه من رضر .كام يتدخل
الصندوق احتياطي ًا يف احلاالت التي يتوافر فيها أحد أسباب اإلعفاء من املسؤولية أو أحد
أسباب استبعاد التأمني .وبناء عىل ذلك ال حيق للمترضر اللجوء للصندوق مبارش ًة إال يف
حالة ما إذا كان املتسبب يف الرضر غري معروف أو معرس ًا أو إذا توافرت إحدى حاالت
اإلعفاء من املسؤولية.
ثانيا :املشكالت التي تثريها صناديق التعويض
بالرغم من أن إنشاء صناديق التعويض ُيعد ضامنة فعالة للمترضرين متكنهم من احلصول
عىل تعويض عن األرضار الناجتة عن تشغيل واستخدام الدرونز فإّنا تشكل يف الوقت ذاته
عبئ ًا إضافي ًا عىل عاتق مستثمري ومستخدمي هذه التقنية احلديثة .ويدعونا هذا األمر إىل
حماولة حتقيق التوازن بني مصلحة املترضر يف احلصول عىل حقه يف التعويض وبني العبء
امللقى عىل عاتق مستثمري ومستخدمي الدرونز .فمن الناحية العملية إذا كان ما يقدمه
مستثمرو ومستخدمو الدرونز كمسامهة يف الصناديق أقل مما سيتحملونه كتعويض يف حالة
عدم وجود الصندوق ،فمن املؤكد أّنم سريحبون بإنشاء صناديق التعويض ،أما إذا كان أكثر
فمن املؤكد أّنم سريفضون فكرة إنشاء الصناديق.
ومهام يكن الوضع فإن فكرة صناديق التعويض تثري مشكلتني :األوىل تتعلق بتمويل
الصندوق ،والثانية تتعلق بكيفية إدارته.
 -1طرق متويل صناديق التعويض:
تعد طرق متويل الصندوق من األمور اهلامة ألن فعالية الصندوق كآلية للتعويض مكملة
لنظام املسؤولية املدنية والتأمني يتوقف عىل مالءته املالية التي حتدد مدى قدرته عىل دفع مبالغ
التعويض التي يستحقها املترضرون)118(.

( )118انظر يف مشكالت أخرى تتعلق بتمويل صناديق التعويض :عابد فايد عبد الفتاح فايد ،املرجع السابق،
ص  164وما بعد واملراجع املشار إليها.
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ويف هذا اخلصوص نفرق بني متويل صناديق التعويض عىل املستوى املحيل من جهة وعىل
املستوى اإلقليمي من جهة أخرى .ونقرتح أن يتم متويل هذا الصندوق عىل املستوى املحيل
بإحدى الطرق التالية:
 اشرتاكات يتم حتصيلها من املُصنعني واحلكومة واإلدارة املحلية املختصة.
 رضيبة يتم فرضها عىل مستخدمي الدرونز.
 ربط الرتخيص بتحصيل رسوم يتم حتديدها وفق ًا لطبيعة النشاط (ترفيهي أو غريه)
وحجم املنشأة ،عىل أن يتم إيداع حصيلة الرسوم يف صندوق يتوىل تعويض األرضار
التي تصيب األشخاص الطبيعيني فقط من جراء هذه األنشطة.
أما عىل املستوى اإلقليمي فإنه من املمكن اقرتاح إنشاء صندوق موحد لدول جملس
التعاون اخلليجي عىل أن تكون له شخصية اعتبارية حتى يتسنى له أداء مهامه يف جمال
التعويض ،كام أرشنا سابق ًا .ونقرتح أن يتم متويله من خالل:
 -1مبالغ ختصصها دول جملس التعاون يف موازناهتا لدعم الصندوق.
 -2فرض رضائب عىل املبالغ التي يتم حتصيلها من الغرامات املالية التي ُحيكم هبا ،وكذا
مبالغ التعويض التي يسرتدها الصندوق من املسؤولني عن األرضار ومن الضامنني.
 -3رسوم الرتاخيص التي تصدرها هيئات الطريان املدين املختلفة يف دول جملس التعاون.
 -2إدارة صناديق التعويض:
من املمكن أن تتم إدارة الصندوق عىل املستوى املحيل بواسطة اهليئة العامة للطريان املدين
أو وزارة النقل؛ أما عىل املستوى اإلقليمي فمن املمكن إنشاء هيئة جديدة ُمتثل هيئات الطريان
املدين املختلفة يف دول جملس التعاون عىل أن تكون هناك جلنة تدعى "جلنة التعويض" تكون
برئاسة رئيس دائرة من دوائر حماكم النقض املختلفة لدول جملس التعاون (يتم انتخابه أو
تعيينه) وعضوية عدد من املتخصصني يف مسائل التأمني ،وممثلني عن مستخدمي الدرونز.
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ويتم إدارة مثل هذه الصناديق من قبل أحد أشخاص القانون اخلاص وليس من قبل
الدولة ألن مجع األموال يتم عن طريق التضامن بني مستثمري ومستخدمي الدرونز لضامن
تعويض املترضرين من استخدام هذا النوع من الطائرات.
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اخلامتة
تناول البحث املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد تناول الباحث موضوع الدراسة من خالل التعرض
للوائح التي أصدرهتا اهليئة العامة للطريان املدين مؤخر ًا لتنظيم استخدام الدرونز هبدف احلد
من اخلطور ة التي تشكلها عىل الطريان يف أجواء الدولة .وقد حاولت الدراسة إلقاء الضوء
عىل اجلانب املظلم يف هذه اللوائح أال وهو املسؤولية املدنية عن األرضار التي تتسبب فيها
الدرونز لألشخاص وممتلكاهتم سواء تلك املوجودة عىل سطح األرض أو الدرونز اخلاصة
هبم وهي يف حالة طريان .كام سعى الباحث إىل إلقاء الضوء عىل جانب مظلم آخر مل تعرض
له لوائح اهليئة أال وهو املسؤولية املدنية الناشئة عن اعتداء هذه الطائرات عىل خصوصية
األفراد ومجعها معلومات عنهم وإساءة استخدامها ،وذلك يف حماولة من الباحث للفت نظر
املرشع إىل رضورة إجياد حلول استباقية للحد من املشكالت التي ستثريها هذه التقنية احلديثة
وذلك قبل انتشارها بشكل كبري سيرض باألشخاص وبحرياهتم وبأمن وسالمة املجتمع
ككل.
نتائج البحث:
 .1تتمتع الدرونز بطبيعة خاصة متيزها عن األشياء اخلطرة التي ختضع لقانون املعامالت
املدنية االحتادي.
للمصنع عن منتجاته
 .2عىل عكس الترشيع الفرنيس الذي نظم املسؤولية التقصريية ُ

املعيبة يف املادة  1245مدين بفقراهتا السبع عرشة ،مل خيصص قانون املعامالت املدنية
االحتادي نصوص ًا تنظم هذه املسؤولية ،وال يوجد إال نص واحد ينظم املسؤولية عن
األشياء التي حتتاج عناية خاصة واآلالت امليكانيكية ،وهو نص املادة  316من قانون
املعامالت املدنية االحتادي.
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 .3مل تأت لوائح اهليئة بتنظيم خاص باملسؤولية املدنية عن األرضار التي يتسبب فيها
الدرونز سواء لألشخاص واملمتلكات املوجودة عىل سطح األرض ،أو للطائرات
األخرى يف حال اصطدامها ببعضها ،وذلك عىل عكس املرشع الفرنيس الذي نظم
هذه املسألة يف قانون النقل الفرنيس وقرر انعقاد مسؤولية مستثمر الطائرة يف احلالة
األوىل بمجرد وقوع الرضر دون حاجة إلثبات خطئه ،وخضوع مسؤولية كل من
قائد الطائرة واملستثمر يف احلالة الثانية للقواعد العامة للقانون املدين.
 .4مل يتطرق أي من املرشع اإلمارايت والفرنيس إىل مسألة محاية احلياة اخلاصة للغري ،وهو
األمر الذي يعني أن القواعد العامة يف القانون املدين تكون واجبة التطبيق.
 .5عدم كفاية وفعالية نظام التأمني اإلجباري الذي اشرتطته اهليئة يف تعويض املترضرين
من أرضار استخدام الدرونز.
التوصيات:
 .1رضورة التأكيد عىل أن الطبيعة اخلاصة للدرونز تتطلب عناية خاصة يتولد عنها
التزامات عىل عاتق كل من قائد الطائرة واملستثمر أو ا ُملستخدم ختتلف عن تلك التي
تنص عليها املادة  316من قانون املعامالت املدنية اخلاصة باملسؤولية عن حراسة
األشياء.
 .2االهتامم بوضع قواعد خاصة بالدرونز تنظم ليس فقط استخدامها بل أيض ًا
املسؤوليات الناشئة عن ذلك بكافة أشكاهلا ( سواء تلك املتعلقة باملُصنع أو
باملستخدم أو باملستثمر أو باملؤجر واملستأجر) عىل أن يكون ذلك من خالل قانون
خاص هبا حتى نتفادى التنقل بني قانون الطريان املدين وقانون املعامالت املدنية
االحتادي كام احلال اآلن.
 .3إلزام املُصنعني بسحب كافة الدرونز غري املطابقة للمواصفات من األسواق والعمل
عىل تزويدها بكافة االشرتاطات الفنية التي تطلبها اهليئة.
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 .4االقتداء بالترشيع الفرنيس (املادة  L6131-4من قانون النقل الفرنيس ) والتفرقة بني
املسؤولية يف حالة التأجري بموافقة السلطة املختصة وحالة التسجيل بدون احلصول
عىل هذه املوافقة؛ عىل أن تتم مساءلة املستأجر وحده جتاه الغري يف احلالة األوىل
واملساءلة التضامنية بني املؤجر واملستأجر يف احلالة الثانية.
 .5فرض التأمني اإلجباري عىل كل من مستثمري الدرونز ومستخدميها وعىل رشكات
التأمني ذاهتا.
 .6استعداد رشكات التأمني املحلية مالي ًا وبرشي ًا بتأهيل العاملني يف قطاع التأمني عىل
الطائرات الكتساب اخلربات الالزمة لتغطية خماطر استخدام الدرونز ،وبتوفري املال
الالزم ملواجهة احلوادث الناجتة عنها.
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7.

االتفاقيات الدولية والقوانني والقرارات:
 .1اتفاقية شيكاغو
 .2قانون الطريان املدين االحتادي
 .3قانون املعامالت املدنية االحتادي
 .4قانون النقل الفرنيس
 .5القانون املدين الفرنيس
 .6القانون الفرنيس بتاريخ  24أكتوبر  2016بخصوص دعم سالمة استخدام الدرونز
املدنية.
 .7قانون املعلوماتية واحلريات الفرنيس رقم  17-78بتاريخ  6يناير .1978
 .8القانون الفرنيس رقم  2014/344بتاريخ  17مارس  2014بشأن محاية املستهلك.
 .9القرار الفرنيس الصادر بتاريخ " 2012 /4/11بشأن تصميم الطائرات املدنية التي
تعمل بدون أي شخص عىل متنها ،ورشوط توظيفهم والقدرات املطلوبة من
األشخاص الذين يستخدموّنا".
 .10القرار الفرنيس الصادر بتاريخ " 2012 / 4/11بشأن استخدام الطائرات بدون
طيار عىل متنها للمجال اجلوي"؛ املعدل بالقرار بتاريخ " 2015/12/17بشأن
استخدام الطائرات بدون طيار عىل متنها للمجال اجلوي".
 .11القرار الفرنيس الصادر بتاريخ " 2013 /12/24بشأن القواعد املتعلقة بتصميم
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[املسؤولية املدنية الناشئة عن استخدام الطائرات بدون طيار]

ورشوط استخدام املطارات العسكرية والطائرات التي متلكها الدولة وتطري بدون
طيار عىل متنها ،واملستخدمة من قبل اجلامرك ،واألمن العام ،وخدمات األمن
املدين".
 .12القرار الفرنيس الصادر بتاريخ " 2015 /12 /17بشأن استخدام الطائرات بدون
طيار عىل متنها للمجال اجلوي" املعدل بالقرار بتاريخ .2017/3/ 30
 .13املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية). (OECD
املحاكم
 .1املحكمة االحتادية العليا
 .2حمكمة النقض – إمارة أبو ظبي
 .3حمكمة متييز ديب
 .4حمكمة النقض املرصية
 .5حمكمة النقض الفرنسية
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